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  ملخص البحث:

من   ٤٩سنوضح في هذا البحث فحوى التعدیل الذى أُدخل على الفقرة الثالثة من المادة 

بموجب القرار بقانون رقم  ١٩٧٩لسنه  ٤٨العلیا الصادر بالقانون رقم قانون المحكمة الدستوریة 

، وموقف كل من الفقه والقضاء من فهم غایة التعدیل ثم سنتناول بالحدیث أثر ١٩٩٨لسنة  ١٦٨

 ،التعدیل على النطاق الزمني لتنفیذ الحكم بعدم دستوریه نص ضریبي وكذا نص غیر ضریبى

ى في تحدید نطاق حكمه بعدم الدستوریة بحسب الأحوال وعلى واستحداث سلطة للقاضى الدستور 

النحو الذى یمكنه من الموائمة بین موجبات الشرعیة الدستوریة ومتطلبات الاستقرار والأمن القانوني، 

وتحدید أثر مباشر للحكم الصادر بعدم دستوریة نص ضریبي لمبررات عددتها المذكرة الإیضاحیة 

  للقرار بقانون.
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Research summary: 

In this research, we will explain the content of the amendment that 

was introduced to the third paragraph of Article 49 of the Supreme 

Constitutional Court Law promulgated by Law No. 48 of 1979 pursuant to 

Decree Law No. 168 of 1998, and the opinion of jurisprudence and the 

judiciary in understanding the purpose of the amendment. Then we will 

discuss the impact of the amendment on the time scale. To implement the 

ruling that a tax text and a non-tax text are unconstitutional,Creating the 

authority of the constitutional judge to determine the scope of his ruling of 

unconstitutionality, depending on the circumstances, and determining the 

direct effect of the ruling of the unconstitutionality of a tax text for 

justifications enumerated in the explanatory memorandum to the decree-

law.                                                                              
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النطاق الزمنى للحكم بعدم الدستوریة ومدى سلطة القاضي الدستوري في تحدیده في 

  ١٩٩٨لسنة  ١٦٨ضوء التعدیل الواردبالقرار بقانون رقم 

  تمهید وتقسیم:

طالعتنا الجریدة الرسمیة بتعـدیل الفقـرة الثالثـة  ١٩٩٨یولیو  ١٠تجدر الإشارة إلى أنه بتاریخ 

 ١٩٩٨لســنه  ١٦٨رقــم  )١(مــن قــانون المحكمــة الدســتوریة العلیــا بموجــب قــرار بقــانون ٤٩مــن المــادة 

  والصادر من رئیس الجمهوریة.

في الفقه والقضاء قد اشتعل في تفسیر المادة بعـد  وفور صدور هذا التعدیل وفتیل الاختلاف

  التعدیل وتحلیلها. 

ومـن الجـدیر بالــذكر أن ذلـك التعـدیل قــد غـایر بــین النصـوص المقضـى بعــدم دسـتوریتها بــین 

فضلاً عن أنه منح القاضى الدستورى سلطة إضـفاء  ،النصوص الضریبیة والنصوص غیر الضریبیة

  أثر مباشر أو مستقبلي لحكمه بعدم الدستوریة بحسب كل حالة على حدة.

  وفى ضوء ذلك سنقسم هذا البحث إلى المطالب الأتیة:

  النصوص القانونیة " نص التعدیل"المطلب الأول: 

 ٤٩ر بعدم الدستوریة بعد تعدیل المادة موقف الفقه  من الأثر الزمني للحكم الصادالمطلب الثانى: 

  ١٩٩٨لسنة١٤٨بالقرار بقانون رقم

موقف القضاء من الأثر الزمني للحكم الصادر بعدم الدستوریة والسلطة الممنوحة المطلب الثالث: 

 ١٩٩٨لسنة١٤٨بالقرار بقانون رقم ٤٩للقاضي الدستوري بعد تعدیل المادة 

على النطاق الزمني لتنفیذ الحكم بعدم الدستوریة واستحداث ٤٩/٣أثر تعدیل المادة المطلب الرابع: 

 سلطة تحدید النطاق الزمنى للقاضي الدستوري

    

                                                           
 ٢صفحة -  ١٩٩٨یولیو  ١١مكرر بتاریخ  ٢٨) راجع الجریدة الرسمیة العدد ١
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  المطلب الأول

  النصوص القانونیة "نص التعدیل"

ــدر رئــــیس الجمهوریــــة القــــرار  -وفــــي غیبــــة مجلــــس الشــــعب -١٩٩٨یولیــــو  ١٠بتــــاریخ  أصــ

  من قانون المحكمة الدستوریة العلیا. ٤٩الثالثة من المادة بتعدیل الفقرة  ١٩٩٨لسنه  ١٦٨بقانونرقم 

مـــن قـــانون  ٤٩ونـــص فـــي مادتـــه الأولـــى علـــى أن یســـتبدل بـــنص الفقـــرة الثالثـــة مـــن المـــادة 

الـنص الاتـي: ویترتـب علـى الحكـم  ١٩٧٩لسـنه  ٤٨المحكمة الدسـتوریة العلیـا الصـادر بالقـانون رقـم 

جـواز تطبیقـه مـن الیـوم التـالي لنشـر الحكـم مـا لـم یحـدد بعدم دستوریه نص فـي قـانون أو لائحـة عـدم 

، علـى أن الحكـم بعـدم دسـتوریة نـص ضـریبي لا یكـون لـه فـي جمیـع الأحـوال إلا )١(لذلك تاریخـا أخـر

أثــر مباشــر وذلــك دون إخــلال باســتفادة المــدعي مــن الحكــم الصــادر بعــدم دســتوریة هــذا الــنص، كمــا 

  القرار من الیوم التالي لتاریخ نشره. نصت المادة الثانیة على أن: یعمل بهذا

لم یكن في الواقع تعدیل هذه المادة مفاجئا في حد ذاته ذلـك أنـه كانـت قـد سـبقته محـاولات عدیـده 

إلا أن المفاجـأة كانـت فـي )٢(تهدف إلى تعدیل هذه المادة من جانـب بعـض أعضـاء مجلـس الشـعب

  توقیتها والأسلوب الذي صدر به

                                                           
یولیو  ١١مكرر بتاریخ  ٢٨ي الجریدة الرسمیة بالعدد ) تجدر الإشارة  إلى أنه عندما صدر القرار بقانون ف١

كانت العبارة المذكورة بنص القرار بقانون" ما لم یحدد لذلك تاریخا أخر أسبق" أي مضاف كلمه أسبق، إلا  ١٩٩٨

قامت رئاسة الوزراء بنشر استدراك في   ١٩٩٨یولیو  ١٢أنه في الیوم التالي مباشرة لتاریخ نشره أي فى  

بیانه الاتي"  یترتب على  ١٩٩٨لسنه  ١٦٨مكرر به جاء فیه " القرار بقانون رقم  ٢٨لرسمیة العدد الجریدة ا

الحكم بعدم دستوریة نص في قانون أو لائحة عدم جواز تطبیقه من الیوم التالي لنشر الحكم ما لم یحدد الحكم 

قانون ولائحة عدم جواز تطبیقه من تاریخا أخر أسبق"  والصواب هو" ویترتب على الحكم بعدم دستوریة نص في 

  الیوم التالي لنشر الحكم، ما لم یحدد الحكم لذلك تاریخا أخر،....".

. یراجع  للمزید دكتور عبد االله ٣٦وقد تم انتقاد الطریقة التي تم بها هذا الاستدراك على النحو السالف ذكره 

 -یل وبعد التعدیل، دار النهضة العربیة، القاهرةناصف حجیة وآثار أحكام المحكمة الدستوریة العلیا قبل التعد

 وما بعدها ٧٩صفحة  - ١٩٩٨
من قانون المحكمة الدستوریة  ٤٩بتعدیل المادة  ١٩٩٧) من ذلك الاقتراح المقدم من أحد الأعضاء في نوفمبر ٢

رت المحكمة العلیا لیخضع أحكامها بعدم الدستوریة لتعقیب مجلس الشعب حیث كان یجري نص الاقتراح" اذا قر 

الدستوریة عدم دستوریه نص قانوني فیجب أن یعاد إلى مجلس الشعب للنظر في دستوریته وللمجلس أن یعدل 

هذا النص بالأغلبیة العادیة بما یجعله موافقا للدستور" إلا أن هذا الاقتراح قوبل بانتقادات واسعة، انظر دكتور 

رقابة على دستوریة القوانین في مصر دار النهضه العربیه جابر جاد نصار الأداء التشریعي لمجلس الشعب وال
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مـن  ١٧٨تعلیقًا على هذا التعدیل وبعد ذكرها المادة ) ١(كرة الإیضاحیةوتجدر الإشارة أن المذ

الدستور ومفاد تلك المادة وتفویض الدستور للمشـرع فـي تحدیـد الآثـار التـي تترتـب علـى صـدور حكـم 

  بعدم دستوریه أي نص تشریعي

 مـن قـانون ٤٩وأن المشرع قد أعمـل مقتضـى التفـویض المنـوط بـه تنفیـذه وجـاء بـنص المـادة 

موضــحًا حجیــة الحكــم الدســتوري  ١٩٧٩لســنه  ٤٨المحكمــة الدســتوریة العلیــا الصــادر بالقــانون رقــم 

  والنطاق الزمني لتنفیذ حكم عدم الدستوریة.

استطرد بعد ذلكمؤكدًا الأثر الرجعي ومبررًا ما استحدثته المادة على النحو الآتي: " وقد جرى 

علــى أن الحكــم الــذي   -مــن قانونهــا ٤٩المــادة  فــي مجــال نــص-قضــاء المحكمــة الدســتوریة العلیــا 

تصــدره بعــدم دســتوریه نــص تشــریعي یكــون لــه اثــر یمتــد إلــى الماضــي برجعیــة تحكــم الــروابط الســابقة 

  على صدور الحكم كنتیجة حتمیة لطبیعته الكاشفة.

فـــي غیـــر المســـائل  -وقـــد أدى الإطـــلاق فـــي تطبیـــق قاعـــدة الأثـــر الرجعـــي لأحكـــام المحكمـــة

إلى صعوبات متعـددة فـي مجـال التطبیـق  ینـدرج تحتهـا الإخـلال بمراكـز قانونیـه امتـد زمـن  -الجنائیة

استقرارها وتحمیل الدولة بأعباء مالیة تنوء بها خزانتها  بما یضعفها في مجال تحقیق مهامها التنمویة 

  والنهوض بالخدمات والمرافق العامة التي تمس مصالح المواطنین في مجموعهم.

شـــكلات الإطـــلاق فـــي تطبیـــق قاعـــده الأثـــر الرجعـــي فـــي مثـــل هـــذه الحـــالات التـــي وعلاجًـــا لم

كشــفت عنهــا التجربــة، وتحقیقًــا للموازنــة بــین متطلبــات الشــرعیة الدســتوریة واعتبــارات اســتقرار المراكــز 

القانونیــة فــي المجتمــع والحفــاظ علــى أمنــه اجتماعیًـــا واقتصــادیًا وهــي أمــور یــرتبط كــل منهــا بـــالأخر 

من قانون المحكمـة الدسـتوریة العلیـا  ٤٩ثقى،  فقد روئ  تعدیل حكم الفقرة الثالثة من المادة برابطه و 

  بما یكفل تحقیق الأغراض الأتیة: ١٩٧٩لسنه  ٤٨الصادر بالقانون رقم 

تخویل المحكمة سلطة تقریـر أثرغیـر رجعـي لحكمهـا علـى ضـوء الظـروف الخاصـة التـي تتصـل  أولاً:

  التي تنظرها بمراعاة العناصر المحیطة بها وقدر الخطورة التي تلازمها.  ببعض الدعاوى الدستوریة

تقریــر أثــر مباشــر للحكــم بــنص القــانون إذا كــان متعلقًــا بعــدم دســتوریه نــص ضــریبي، ذلــك أن  ثانیًــا:

ـــي أنفقتهـــــا فـــــي مجـــــال  إبطـــــال المحكمـــــة الضـــــریبة بـــــأثر رجعـــــي مؤداهـــــأن تـــــرد الدولـــــة حصـــــیلتها التــ

تغطیــةأعبائها إلــى الــذین دفعوهــا مــن قبــل، بمــا یعجزهــا عــن مواصــلة تنفیــذ خطتهــا فــي مجــال التنمیــة 

                                                                                                                                                                             

انظر أیضا دكتور محمد عبد الواحد الجمیلى، آثار الحكم الصادر  - وما بعدها ١٤٠صفحة - ١٩٩٩الطبعه الاولى 

 ٨١،  صفحة ٢٠٠٢- دار النهضة العربیة - من المحكمة الدستوریة العلیا
 ١٩٩٨یولیو  ١٢ب بتاریخ مكرر  ٢٨العدد –) منشورة بالجریدة الرسمیة ١
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عن تطویر أوضاع مجتمعها، ویحملها على فـرض ضـرائب جدیـدة لسـد العجـز فـي موازنتهـا، ویعوقها 

وتلك جمیعها آثار خطیره تهدم من خـلال حـدتها الأوضـاع القائمـة، وتضـطرب بهـا موازنـة الدولـة فـلا 

  تستقر مواردها على حال.

ببطلان نـص ضـریبي وحسما لأي خلاف في شـأن مـا اذا كـان الأثـر المباشـر للأحكـام الصـادرة ثالثاً:

ینسحب إلى ذى المصلحة في الخصومة الدستوریةأم ینحسر عنه،  فقد نص المشـرع علـى أنـه سـواء 

ــدفع أو عـــن طریـــق الإحالةأوالتصـــدي، فـــإن الفائـــدة العملیـــة  أثیـــرت المســـألة الدســـتوریة عـــن طریـــق الـ

لیـة حــق التقاضــي، للخصـومة الدســتوریة یتعـین أن یجنیهــا كـل ذي شــأن فیهـا مــن أطرافهـا ضــمانًا لفعا

ولأن الترضـــیة القضـــائیة هـــي الغایـــة النهائیـــة لكـــل خصـــومة قضـــائیة علـــى مـــا جـــرى بـــه قضـــاء هـــذه 

  المحكمة.

وعــن اقتباســه تلــك النصــوص أضــاف: وقــد اخــذ المشــروع فــي كــل مــا تقــدم بمــزیج مــن الــنظم 

وریة التشــریع مــع المتبعــة فــي العدیــد مــن الــدول الأجنبیــة التــي تعتنــق مبــدأ الرقابــة القضــائیة علــى دســت

  الانحیاز لأكثر أحكامها احترامًا للحقوق والحریات العامة.

: "هذا وقد أخذ رأي الجمعیة العامةللمحكمة الدستوریة العلیا والمجلس الأعلىللهیئات القضائیة وأضاف

  في هذا المشروع موافقًا علیه بالإجماع".

را لأن كثیرا من الدعاوى المعروضة وقد برر صدور التعدیل في هیئه قرار بقانون بذكره" ونظ

الآن علـــى المحكمـــة الدســـتوریة العلیـــا تتعلـــق بنصـــوص ضـــریبیه مطعـــون بمخالفتهـــا للدســـتور وكانـــت 

بعض الدعاوى الآخرى المطروحة علیها تثیر خطورة قـد تقـدر المحكمـة معهـا الحـد مـن اطـلاق الأثـر 

 -صیف جمیعها، فإن الضرورة تقتضيالرجعي بشأنها. وكانت المحكمة تعقد جلساتها خلال اشهر ال

الإسـراع  -وبالنظر إلى أن مجلس الشعب لـن ینعقـد فـي دور الانعقـاد العـادي إلا خـلال شـهر نـوفمبر

بإصدار هذا التعدیل في شكل قرار بقانون باعتباره تدبیرا لا یحتمل التأخیر وذلـك عمـلا بـنص المـادة 

  من الدستور. ١٤٧
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 المطلب الثاني

  الأثر الزمني موقف الفقه من

  للحكم الصادر بعدم الدستوریة  

 ١٩٩٨لسنة١٤٨بالقرار بقانون رقم ٤٩بعد تعدیل المادة 

من قـانون المحكمـة الدسـتوریة العلیـا لـم ینـهِ الخـلاف  ٤٩من الجدیر بالذكر أن تعدیل المادة 

بــل زاد مــن الأمــر تعقیــدًا وإثــارة لللــبس والغمــوض بــین الفقــه  ،قبــل تعــدیلها ٤٩الــذي أثیــر حــول المــادة 

  :وذلك نجده من عدة جوانب

فمـن ناحیـة: لـم یحسـم النـزاع حـول مسـألة الأثــر الرجعـي لتنفیـذ حكـم عـدم الدسـتوریة بـل جــاء 

الفقرة الثالثة قبل تعدیلها وهى " ویترتب على الحكم بعدم دسـتوریة نـص فـي  ٤٩بنفس صیاغه المادة 

أو لائحــة عــدم جــواز تطبیقــه مــن الیــوم التــالي لنشــر الحكــم" وأضــاف إلیهــا عبــارة " مــا لــم تحــدد  قــانون

 .المحكمة لذلك تاریخا أخر" ومن ثم فقد فتح الباب أمام اختلاف الفقهاء ثانیة

ومن ثم فـان التعـدیل فـي تنظیمـه لجمیـع هـذه الآثـار جـاء غامضـا فـي جانـب وقاصـرًا عـن معالجـة 

 )١(جانب أخر ومثیرًا لمشكلات جدیدة في جانب ثالثبعض المشكلات في 

ومـــن ناحیـــة ثانیـــة: نجـــده غـــایر فـــي أثـــر الحكـــم بعـــدم الدســـتوریة بـــین النصـــوص الضـــریبیة 

والنصوص غیر الضریبیة بل ونجده داخل الأحكام الصادرة بعدم دستوریة النصوص الضـریبیة یمیـز 

النســـبة للمـــدعي فـــي الـــدعوى الدســـتوریة، أیضًـــا بـــین أثـــر هـــذه الأحكـــام فجعلهـــا تســـري بـــأثر رجعـــي ب

بـأثر مباشـر بالنسـبة للغیـر، ممـا یخـل بمبــدأ المسـاواة وتكـافؤ الفـرص بـل واهـدر مبـدأ العدالــة   وتسـري

 .الاجتماعیة والتي یقوم علیها النظام الضریبي

 ومن ثم نجد أن هذا التعدیل زعزع شبه الاستقرار المتفق علیه من قبل غالبیه الفقه، فقد أثار

الخلاف بین الفقهاء حول مضمون هذا التعدیل والأداة التي صدر بها باعتباره مخالف للدستور فمنهم 

 )١(ومنهم من أیده واعتبره خطوه للأمام على الطریق الصحیح )٢(من عارض

                                                           

كلیة الحقوق  - دكتور محمود احمد زكي، الحكم الصادر في الدعوى الدستوریة آثاره وحجیته،رسالة دكتوراه ١)

  ٥٨٤ص - ٢٠٠٣جامعة القاهرة،
 - ١٩٩٨یونیو  ١٦) دكتور محمود عاطف البنا، المشروعیة الدستوریة وأساس سلطة الحكم جریدة الوفد،٢

 - ١٩٩٨یونیو  ١٢التشریع مخالف للدستور وعدوان على وظیفه المحكمة، جریدة الوفد،دكتور نعمان جمعه، 

 ٢٩عدم دستوریه تخویل المحكمة الدستوریة تحدید الأثر الرجعي لأحكامها، جریدة الاهرام، - دكتور عبداالله ناصف

جریده الوفد  - في قراراتها، المستشار سعید الجمل القرار یلغي مهمه المحكمه الدستوریه ویفقد الثقه ١٩٩٨یونیو 
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كمــا أثــار أیضًــا الخــلاف بیــنهم حــول مــا اذا كــان القــرار بقــانون قــد أبقــى علــى الأصــل وهــو 

بــالقیود الواردةبالمــذكرة الإیضــاحیة والمســتقر  )٢(رة بعــدم دســتوریه بــاثر رجعــيســریان أحكامهــا الصــاد

 علیها من قبل المحكمة الدستوریة العلیا قبل التعدیل

ـــــادرة بعـــــــدم  ــــام الصــ ـــــر المباشـــــــر للأحكـــ ــــل الأثــ ــذا الأصـــــــل بجعـــ أم أنـــــــه تنـــــــاول بالتعـــــــدیل هـــــ

  .)٣(الدستوریةهوالأصل والاستثناء هوالأثر الرجعي

من قانون المحكمـة الدسـتوریة العلیـا  ٤٩/٣تفسیره للتعدیل الذي طرا على المادة انقسم الفقه في 

 إلى فریقین:

 : یؤید الأثر المباشر للحكم بعدم الدستوریة كقاعدة عامة.الفریق الأول

 یؤید الأثر الرجعى للحكم بعدم الدستوریة كقاعدة عامة. :الفریق الثاني

  المباشر للحكم بعدم الدستوریة:أولا: الفریق الأول المؤید للأثر 

یقـرر الأثـر المباشـر للحكـم  ٤٩/٣یرى أنصـار هـذا الـرأي أن التعـدیل المسـتحدث علـى المـاده

بعدم الدستوریة كقاعدة عامة واستثناءً من هذه القاعدة یجوز للمحكمة الدستوریة العلیا أن تقرر الأثر 

ــدیل قـــد  الرجعـــي للحكـــم بعـــدم الدســـتوریة ألغـــى الأثـــر الرجعـــي لأحكـــام المحكمــــة  ومـــن ثـــم فـــان التعـ

 العلیا والذي كان مستقرا علیه طبقا لأحكامها في هذا الشأن.  الدستوریة

                                                                                                                                                                             

وكذا د عبداالله ناصف، حجیة وآثار أحكام المحكمة الدستوریة العلیا قبل وبعد التعدیل، مرجع - ١٩٩٨یونیو  ٢٧

 ١٣٢صفحة  ٢٠٠٠دكتور صبري السنوسي اثار الحكم بعدم الدستوریه، دار النهضة العربیة، -  - ٨٩سابق، ص

دكتور  - ١٩٩٨یونیو  ٢٧ى الطریق الصحیح، مقال بجریدة الأهرام دكتور محمد محمد بدران القرار خطوه عل١) 

دكتورة فوزیه عبد  - ١٩٩٨یونیو  ٢٤علي عوض تقیید الأحكام الدستوریة لا یخالف الدستور جریدة الاهرام 

المستشار فتحي رجب  - ١٩٩٨اغسطس  ٣الستار حول تعدیل قانون المحكمه الدستوریه العلیا جریدة الاهرام 

المستشار الدكتور عماد النجار الاستقرار  - ١٩٩٨اغسطس  ٣أبعاده المادیة والدستوریة جریدة الاهرامالتعدیل و 

  ١٩٩٨سبتمبر  ٢٥القانوني ودور المحكمة الدستوریة مقال بجریدة الاهرام 
ق ) د عبداالله ناصف، حجیة وآثار أحكام المحكمة الدستوریة العلیا قبل التعدیل وبعد التعدیل، مرجع الساب٢

، المستشار زكریا ٤٩٢ص ٢٠٠٠، د محمد عبد اللطیف القانون الدستورى، مكتبة الجلاء الجدیدة طبعة ١١٥ص

 ١٩٩٨یونیو٣١شلش، اثر الحكم بعدم دستوریة نص في قانون أو لائحة  مقال جریدة الأهرام 
، د ١٩٩٨یونیو٣١الأهرام الأثر المباشر الأصل والرجعى استثناءا، مقال بجریدة  –) المستشار عزیز انیس ٣

، د محمد بدران المرجع السابق، د فوزیة عبد ١٩٩٨یونیه٢٠عماد النجار حدیث منشور بجریدة العربى بتاریخ 

 ١٩٩٨أغسطس  ٥الستار مرجع سابق، د نبیل لوقا الأثر الرجعى للأحكام الدستوریة باطل، جریدة الأهرام 
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وأضاف هذا الرأي من جانبه أن هذا التعدیل الجدید أقـرب إلـى أن یكـون تفسـیرا وتأكیـدا للـنص القـدیم 

ة الدسـتوریة العلیـا حـین منه إلى إقرار حكم جدید، هذا فضلاً عـن أنـه وسـع مـن اختصاصـات المحكمـ

   أثرًا رجعیًا -خلافًا للقاعدة العامة -أجاز لها أن تحدد نطاق سریان الحكم من حیث الزمان وتقرر له

  :ولقد استند أیضًا أنصارهذا الرأي إلى عدة حجج

مـــن قـــانون المحكمـــة الدســـتوریة العلیـــا ومـــا ورد  ٤٩التعـــارض الواضـــح بـــین صـــریح نـــص المـــادة -١

یضـــاحیة لقـــانون المحكمـــة الدســـتوریة العلیـــا حیـــث مـــن المســـلم بـــه وفقًـــا لقواعـــد التفســـیر بالمـــذكرة الإ

المســتقرةأنه عنــد التعــارض بــین الــنص الصــریح والواضــح وبــین المــذكرة الإیضــاحیة فــان الــنص هــو 

 الأولى بالتطبیق.

ح قـد قاسـوا ذلـك من المؤیدین لفكرة الأثر الرجعي للأحكام الصـادرة بعـدم دسـتوریة القـوانین واللـوائ -٢

لعـل مـن أهمهـا  ،على الأحكام الصادرة في دعوى الإلغاء وهذا قیـاس فاسـد، فهنـاك ثمـة فـوارق بینهمـا

أن الوزن والترجیح اللازمین قبل إصدار الحكم یختلفان في الدعوى الدستوریة عنه في دعوى الإلغـاء 

بعـــدم المباشـــرة والتقیـــد بمقاصـــد  لأن التـــرجیح أو الموازنـــة فـــي حالـــه الرقابـــة علـــى الدســـتوریة یتمیـــزان

الدســتور والرقابــة علــى مضــمون القــوانین تعــد مــن مقاصــد التشــریع الدســتوري ولــیس قیاسًــا فــي العلــل 

المباشرة للأحكام، ولذلك فـلا یجـوز الادعـاء بـأن الحكـم الصـادر بعـدم دسـتوریة القـوانین واللـوائح حكـم 

الحالــة وبالتــالي فإنــه یطبــق بــأثر مباشــر مــن  كاشــف لعــدم الدســتوریة بــل هــو فــي الحقیقــة منشــئ لتلــك

 الیوم التالي لنشر الحكم.

إن التسلیم بالأثر الرجعي للأحكام الصادرة بعدم دستوریة القوانین واللوائح یخل بالحقوق والمراكز  -٣

القانونیة المستقرة ویزداد الأمر خطورة في بعض المجالات كالمجال الضریبي والإیجارات خاصـه إذا 

النص قد طبق منذ فترة طویلة وما قد یترتب على ذلك من نتـائج خطیرةعلـى الكیـان الاجتمـاعي كان 

ــدیل المـــذكور یحقـــق التـــوازن بـــین الشـــرعیة الدســـتوریة ومصـــلحة  والاقتصـــادي للدولـــة لـــذلك فـــان التعـ

 المجتمع في الاستقرار التشریعي وحفاظًا على كیان الدولة الاقتصادي

یقــوم علـى فلســفة ســلیمة ومنطقیــة وهــي تفـادي وقــوع فوضــى مالیــة وانهیــار فهـذا التعــدیل المــذكور  -٤

للمیزانیــــات والخطــــط الخمســــیة الصــــادرة بتشــــریعات ســــابقة، فالموازنــــة العامــــة تصــــدر بقــــانون وكــــذلك 

الحســاب الختــامي لمیزانیــة الدولــة والخطــة العامــة للتنمیــة الاقتصــادیة والاجتماعیــة، فــإذا كــان لأحكــام 

یة العلیــا أثــر رجعــي علــى الضــرائب فإنــه ســیرتب إلغــاء جمیــع الموازنــات والحســابات المحكمــة الدســتور 

الختامیــة والخطــة العامــة والخطــط الخمســیة الصــادرة بعشــرات التشــریعات وقــد یكــون هــذا علــى مــدار 

  سنوات عدیدة
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صـادر ومن ثم فیمكن التقریر بأن القاعدة العامة لدى هـذا الـرأي هـي الأثـر المباشـر المطلـق للحكـم ال

بعدم دستوریةأي نص قانوني سواء كـان هـذا الـنص فـي المـواد الضـریبیةأو فـي المـواد غیـر الضـریبیة 

ویســـتثنى مـــن هـــذه القاعـــدة اســـتثناءان تســـري بخصوصـــهما الأحكـــام الصـــادرة بعـــدم دســـتوریة القـــوانین 

 واللوائح بأثر رجعي

دســتوریة القــوانین واللــوائح متعلقــة بــنص : مفــاده أنــه إذا كانــت الأحكــام الصــادرة بعــدم الاســتثناء الأول

ضــریبي فإنهــا تســري بــأثر رجعــي بخصــوص رافــع الــدعوى دون غیــره مــن الأفــراد الــذین طبــق علــیهم 

 النص غیر الدستوري

: مفاده أنه یجوز للمحكمـةأن تقـرر لحكمهـا الصـادر بعـدم الدسـتوریة فـي غیـر المـواد الاستثناء الثاني

مــن تقریـر الأثـر الرجعـي هنـا الحقــوق والمراكـز التـي ترتبـت بنـاء علــى  أثـرًا رجعیًـا لكـن یحـد الضـریبیة

 القانون أو اللائحة التي قضى بعدم دستوریتها واستقرت بحكم بات أو بمضي المدة.

بعـد التعـدیل، لأن عبـارة" یترتـب  ٤٩/٣وقد استندوا في تدعیم موقفهم إلـى عبـاره نـص المـادة 

أو لائحة عدم جواز تطبیقه من الیـوم التـالي لنشـر الحكـم"  على الحكم بعدم دستوریه مصر في قانون

واضــحة فــي التأكیــد علــى اتجــاه المشــرع إلــى الأثــر المباشــر للحكــم الصــادر بعــدم الدســتوریة، كمــا أن 

اسـتثناءً مـن تلـك القاعـدة، علـى   -فى وجهة نظـرهم -عبارة" ما لم یحدد الحكم لذلك تاریخًا أخر" تعد

یكـون سـابقًا علـى تـاریخ نشـر الحكـم بعـدم الدسـتوریة، كمـا أن   ر الذي یقصدهاعتبار أن التاریخ الأخ

الحكم بعدم دستوریة نص ضریبي لا یكون له في جمیع الأحوال إلا أثر مباشر" تفید  عبارة " على أن

وجوب تطبیق الأثر المباشر في جمیع الأحوال فیما یخص النصوص الضریبیة، كما أن عبارة" وذلك 

اســتفادة المــدعي مــن الحكــم الصــادر بعــدم دســتوریة هــذا الــنص" تعــد اســتثناءً مــن الأثــر دون إخــلال ب

المباشـــر والمقـــرر ســـلفًا فـــى النصـــوص الضـــریبیة وذلـــك مراعـــاة لاســـتفادة المـــدعى مـــن الحكـــم بعـــدم 

  .الدستوریة

لكــن هــذا الاتجــاه قــد لاقــى انتقــادًا شــدیدًا فیمــا ذهــب إلیــه مــن أن الأصــل هــو الأثــر المباشــر 

ــــوائح فــــي المــــواد غیــــر الضــــریبیة وذلــــك لأن المــــذكرة للأ ـــدم دســــتوریة القــــوانین والل حكــــام الصــــادرة بعـ

الإیضــاحیة لمشــروع القــرار بقــانون ســلمت بصــحه مــا انتهــى إلیــه قضــاء المحكمةالدســتوریة فــي مجــال 

 مــن قــانون المحكمــة الدســتوریة العلیــا حیــث ذهبــت إلــى أن ٤٩تفســیره للفقــرة الثالثــة مــن نــص المــادة 

الحكم الذي یصدر بعدم دستوریه نص تشریعي یكون له أثر یمتد إلى الماضي برجعیة تحكم الروابط 

 السابقة على صدور الحكم كنتیجة حتمیة لطبیعته الكاشفة.



 
 

٥٨٢ 
 

 

ونتیجــة لأنــه توجـــد العدیــد مـــن الصــعوبات فـــي اطــلاق قاعــدة الأثـــر الرجعــي للأحكـــام الصــادرة بعـــدم 

المشـرع ضـرورة الحـد مـن هـذا الإطـلاق بتخویـل المحكمـةأن تقـرر أثـرًا  دستوریة القوانین واللوائح؛ رأى

غیـــر رجعـــي لأحكامهـــا بعـــدم الدســـتوریة وهـــذا یعنـــي أن الأصـــل فـــي الأحكـــام الصـــادرة بعـــدم دســـتوریه 

القوانین واللوائح في المواد غیر الضریبیة هو الأثر الرجعي المطلق والاستثناء هو ما تحـدده الأحكـام 

 )١(توریه القوانین واللوائح من تاریخ أخر لسریان اثرهالصادرة بعدم دس

 المؤید للأثر الرجعي للحكم بعدم الدستوریة الفریق الثاني:

یرى أنصار هذا الرأي أن الأثر الرجعي للحكـم بعـدم الدسـتوریة مـا زال الأصـل وفقًـا للمسـتقر 

هو ما یحدده الحكم من تاریخ  علیه من جانب قضاء المحكمة الدستوریة وغالبیة الفقه، وأن الاستثناء

  أخر لسریان اثره.

:" أن المشــرع قــد أكــد المفهــوم الصــحیح لأثــر الأحكــام الصــادرة بعــدم دســتوریة القــوانین فیــرى الــبعض

واللــوائح والــذي ســبق أن اســتقر علیــه قضــاء المحكمــة الدســتوریة العلیــا وهــو الأثــر الرجعــي، ذلــك أن 

هــي دون أي تعــدیل ومــن ثــم یجــري بشــأنها مــا قیــل تفســیرًا عبــارة الــنص جــاءت كمــا فــي مقــدمتها كمــا 

للــنص الســابق مــا ورد مــن تعلیــق علیــه فــي المــذكرة الإیضــاحیة، فضــلاً عــن تقریــر اســتثناءات علــى 

  )٢("قاعده الأثر الرجعي یؤكد بالضرورة صحة هذا التفسیر

نـص الفقرةالثالثـة وذهب بعض الفقه مؤیدًا وجهة النظر ذاتها:" إذ أن التعدیل الذي ورد علـى 

لا یغیر من القیود التي كانت ترد على الأثـر الرجعـي لأحكـام المحكمـة الدسـتوریةإذ الـنص الجدیـد لـم 

  )٣(..".یلغ هذه القیود وإنما أضاف إلیها قیودا جدیده

قاعــده الأثــر المباشــر للحكــم بعــدم الدســتوریة التــي   ویضــیف أنصــار هــذا الاتجــاه أن تقریــر

مـن قـانون المحكمـة الدسـتوریة العلیـا، أمـر یفـرغ  ٤٩/٣تعـدیل الـذي طـرأ علـى المـادهینادي بها مؤیدوال

الحكــم الصــادر بعــدم الدســتوریة مــن قیمتــه لأن الأثــر الرجعــي المبتغــى مــن رفــع الــدعوى هــو جــوهر 

ومحور رقابة الدستوریة وهو ما یقتضي به العدل والمنطق وما توجبه المصـلحة العامـة، والقـول بغیـر 

ـــةأن تصـــدر تشـــریعات ذلـــك یســـوغ تجـــور بهـــا علـــى مبـــادئ الدســـتور ویســـتمر العمـــل بهـــا رغـــم   للدول
                                                           

كمة الدستوریة العلیا قبل التعدیل وبعد التعدیل، مرجع سابق، ص حجیة وآثار أحكام المح –) د/ عبداالله ناصف ١

١١٢ 
) المستشار الدكتور ماهر البحیرى، الأثر الرجعى للحكم بعدم الدستوریة وفلسفة التشریع للحد من مداه، مقال ٢

 ٤٩،  ص ٢٠٠٣منشور بمجلة الدستوریة، العدد الثانى، السنة الأولى، ابریل 

  وما بعدها ٨٥٣، ص ١٩٨٣نظریة العامة للقانون الدستورى، دار النهضة العربیة، ال - د/ رمزى الشاعر ٣)
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طــوال فتــرة ســریانها حتــى تــاریخ الحكــم بعــدم دســتوریته والــذي لا یكــون لــه إلا أثــرًا  مخالفتهــا للدســتور

مباشــرًا حیــث یبقــى التشــریع المقضــي بعــدم دســتوریته وذلــك إعمــالاً لفكــرة الأثــر المباشــر للحكــم بعــدم 

دســتوریة، وهــذا أمــر یجــافي المنطــق والعــدل والمصــلحة العامــة فــلا شــك أن إعمــال الأثــر المباشــر ال

للحكم بعدم الدستوریة مفاده تحصین تطبیقات النص التشریعي السابق على الحكم بعدم دستوریة هـذا 

 الـــنص وبقائهـــا صـــحیحة وهـــو مـــا ینـــاقض الطبیعـــة العینیـــة للـــدعوى الدســـتوریة وأثرهـــا الكاشـــف لعـــدم

وذلك بالنسبة للماضي والمستقبل علـى حـد سـواء، أمـا تقریـر   دستوریة النص التشریعي محل الدعوى

 الأثر الرجعي للحكم بعدم الدستوریة فهو امر یفرضه المنطق القانوني واعتبارات العدالة.

جـراء : "فبهذا لن تقتصر وظیفة المحكمة علـى إوذهب البعض منتقدًا الاتجاه المسایر للأثر المباشر

بدسـتوریته أو عـدم   محاكمة قانونیة للنص المطعون فیه فتـرده إلـى نصـوص الدسـتور ومبادئـه فـتحكم

وإنمــا  ،لـذلك هــي إعـدام الـنص غیـر الدسـتوري منـذ صـدوره  دسـتوریته اهتـداءً بـذلك والنتیجـة المنطقیـة

مـدى الخطـورة مطلوب فیها أن تمـارس عمـلا تشـریعیا أو سیاسـیا بـوزن وتقـدیر الملائمـات والظـروف و 

  .)١(وهو إقحام المحكمة في غیر وظیفتها القضائیة"

فوفقا لهذا الرأي فإن القاعدة العامة التي تحكم سریان الأحكام الصادرة بعدم دستوریة القوانین 

هي الأثر الرجعى لكن یرد على هذه  ٤٩واللوائح من حیث الزمان بعد تعدیل الفقرة الثالثة من المادة 

 :ءات ثلاثة وهىالقاعدة استثنا

: یتمثــل فــي جــواز تحدیــد المحكمــة الدســتوریة لأثــر حكمهــا بعــدم الدســتوریة فــي غیــر الاســتثناء الأول

 النصوص الضریبیة تاریخًا أخر، وهذا التاریخ لا یخلو من ثلاثة احتمالات:

الحكـم ولاحقًـا : أن تحدد المحكمة لأثر حكمهـا بعـدم الدسـتوریة تاریخًـا سـابقًا علـى هـذا الاحتمال الأول

على صدور القانون غیر الدستوري، وهنـا تقـرر المحكمـة لحكمهـا أثـرًا رجعیًـا لكـن بصـوره جزئیـة فقـط 

بخصوص الفترة التي تبدأ من الوقت الذى تحدد فیه المحكمة بدء سریان أثـر حكمهـا بعـدم الدسـتوریة 

نسبة للفترة التي تبـدأ مـن صـدور وحتى صدور الأحكام الصادرة بعدم دستوریة القوانین واللوائح أما بال

 القانون غیر الدستوري وحتى التحدید الصادر من المحكمة فیسري الحكم علیه بأثر مباشر لا رجعي.

: أن تقــرر المحكمــة لســریان حكمهــا بعــدم الدســتوریة اثــرًا مباشــرًا وبالتــالي فــإن الفتــرة الاحتمــال الثــانى

لقـوانین واللـوائح یعتـد فیهـا بالقـانون غیـر الدسـتوري ومـا السابقة على الأحكام الصـادرة بعـدم دسـتوریه ا

                                                           
 ) د/ عاطف البنا، المشروعیة الدستوریة وأساس سلطة الحكم، مقال سابق١
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رتبه من آثار ولا یكون له أي أثر إلا بالنسبة للفترة اللاحقة على صدوره وبالتـالي یكـون القـانون غیـر 

 الدستوري كأن لم یكن بالنسبة للحال والمستقبل لا بالنسبة للماضي.

كمها بعدم الدستوریة تاریخًا لاحقًا على صدور هذا : أن تحدد المحكمة لتطبیق أثر حالاحتمال الثالث

الحكم وبالتالي لا یكون للأحكام الصادرة بعدم دسـتوریه القـوانین واللـوائح أثـر مباشـر ولا رجعـى ولكـن 

  اثر مستقبلي.

ومما تجدر الإشارةإلیه، أن من الفقهاء من قصر معنى التاریخ الأخر على فـرض واحـد فقـط 

أن التــاریخ الأخــر الــذي تحــدده المحكمــة الدســتوریة العلیــا لتنفیــذ )١(الــبعضعلــى خــلاف بیــنهم، فیــرى 

أحكامها بعدم الدسـتوریة فـي غیـر النصـوص الضـریبیة لا یكـون إلارجعیًـا ویـرى أن هـذه الرجعیـة هـي 

رجعیة محدودة ولیست مطلقة ویؤید رأیه بأن الأصل في أثر الأحكام الصادرة بعـدم دسـتوریه القـوانین 

و الرجعیــة المطلقــة كمــا أكــدتها المــذكرة الإیضــاحیة وأن الهــدف مــن التعــدیل هــو الحــد مــن واللــوائح هــ

اطلاق هذا الأثـر الرجعـي وذلـك بـإیراد قیـد علیـه یتمثـل فـي تخویـل المحكمـة تحدیـد حكمهـا فـي نطـاق 

 الأثر الرجعي.

قط، أي بینما یرى بعض الفقه أن مفاد هذا الاستثناء قصر تطبیق أثر الحكم على المستقبل ف

تسري الأحكام الصادرة بعدم دستوریة القوانین واللوائح بأثر مباشر ولا ترتد إلى الماضي، أو یقرر لها 

 )٢(أثرًا مستقبلیًا یتراخى تنفیذها في المستقبل لفتره زمنیه أبعد من تاریخ نشر الحكم

لـى الماضـي یتضح مما سبق أنه یجوز للمحكمة الدستوریة العلیا تقریر أثر منشـئ لا یرجـع إ

بالنسبة لأحكامها وهو مـا یتفـق مـع مـا ورد بالمـذكرة الإیضـاحیة التـي ذهبـت إلـى أن مـا تقصـده الفقـرة 

، وأن للحكــم بعــدم )٣(الأولــى مــن التعــدیل هــو تخویــل المحكمــة ســلطة  تقریــر أثــر غیــر رجعــي لحكمهــا

أن  -بســلطتها التقدیریــة -دســتوریة النصــوص غیــر الضــریبیة والجنائیــةأثرًا مباشــرًا إذا ارتــأت المحكمــة

 )٤(بظروف الحال ما یبرر ذلك

                                                           
د/ عبد االله ناصف، حجیة وآثار أحكام المحكمة الدستوریة العلیا قبل التعدیل وبعد التعدیل، مرجع سابق، ص  )١

١١٨ 
 ١٣٤السنوسى، آثار الحكم بعدم الدستوریة، مرجع سابق، ص ) د/ صبرى ٢
 ٨٥٤النظریة العامة للقانون الدستورى، مرجع سابق، ص  –) د/ رمزى الشاعر٣

د/عبد العظیم عبد السلام تطور الانظمه الدستوریه دراسة مقارنة الكتاب الثاني، التطور الدستوري في مصر،  ٤)

 ٥٩٩، صفحة ٢٠٠٦ الجزء الثاني، دار النهضة العربیة
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لكن هذا القصر یخالف الإطلاق الذي جاء في عباره تاریخا أخر، لأنها توحي بأن التاریخ الأخـر قـد 

یكـون فـي نطـاق الأثــر الرجعـي وقـد یكـون بتحدیــد أثـر مباشـر أو مسـتقبلي للحكــم بعـدم دسـتوریة نــص 

الملابسـات التـي تحـیط بكـل دعـوى، أمـا القـول بأنـه لـو كـان غیر ضریبي، وذلك فـي ضـوء الظـروف و 

المشرع یقصد تقریر الأثر المباشر من هذه العبارة لما احتاج إلیها ولا نص علیها صراحة قیاسًا على 

نصــه بخصــوص المــواد الضــریبیة، فإنــه مــردود بــأن التعــدیل كــان یقصــد بصــفة خاصــة تقریــر الأثــر 

 ستوریه النصوص الضریبیة.المباشر للأحكام الصادرة بعدم د

وهذا ما أكدته عبارات المذكرة الإیضاحیة للقرار بقانون سابق الإشارةإلیها: لأن الأحكام بعدم 

لذلك نـص صـراحة علـى سـریان   دستوریة النصوص الضریبیة كان یترتب علیها إرهاق لخزانة الدولة

 ف حول تقریر هذا الأثر.الحكم بعدم دستوریتها بأثر مباشر لكي لا تثیر أي نزاع أو خلا

: مفاده أنه بالنسبة للنصوص الضریبیة التـي تقضـي المحكمـة الدسـتوریة العلیـا بعـدم الاستثناء الثاني

دستوریتها یجب أن یكون للحكم بعدم دستوریتها في جمیع الأحوال اثر مباشر ولا یقرر له اثر رجعي 

 إلا بالنسبة لرافع دعوى الدستوریة دون غیره

: یســتثنى مــن  الأثــر الرجعــي للأحكــام الصــادرة بعــدم دســتوریة القــوانین واللــوائح فــي الثالــث الاســتثناء

غیر النصوص الضریبیةأیضًا  الحقوق والمراكز القانونیة التي تكون قد استقرت بحكم حاز قوة الأمر 

ائح وهــذا المقضــي أو بانقضــاء مــده التقــادم قبــل صــدور الأحكــام الصــادرة بعــدم دســتوریة القــوانین واللــو 

 من قانون المحكمة الدستوریة العلیا ٤٩الاستثناء كان مقررًا قبل تعدیل الفقرة الثالثة من المادة 

 -وفقـا لهـذا الاتجـاه -إلى أن الأحكام الصادرة بعـدم دسـتوریه القـوانین واللـوائح وتجدر الإشارة

فــي  ٤٩لمــادة فیمــا یخــص النصــوص الجنائیــة تســري بــأثر رجعــي بصــفه مطلقــة وفقــا لصــریح نــص ا

 فقرتها الرابعةوالذى قرر أن الأحكام الجنائیة الصادرة بالإدانة تعتبر كأن لم تكن.

ویؤید الباحث الاتجاه الأخیر الذى ذهب إلى أن التعدیل لم یغیر في الأصل ألا وهو 

ا غایة الأمر أنه خول للقاضي الدستوري سلطة تحدید میعاد ،الرجعیة بالنسبة للمواد غیر الضریبیة

أخر لا یخرج عن فرضین إما مباشرًا أو مستقبلیًا وذلك وفقا لتقدیر القاضي بحسب كل حالة على 

حدة، تغلیبا لمبدأ الأمن القانوني على مبدأ الشرعیة الدستوریة. أما بالنسبة للمواد الضریبیة فجعلها 

 تسرى بأثر مباشر وذلك للأسباب الذى ذكرها بالمذكرة الإیضاحیة.  
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  الثالثالمطلب 

موقف القضاء من الأثر الزمني للحكم الصادر بعدم الدستوریة والسلطة الممنوحة للقاضى 

 ١٩٩٨لسنة١٤٨بالقرار بقانون رقم ٤٩الدستورى بعد تعدیل المادة 

ســنتناول فــي هــذا المطلــب موقــف قضــاء المحكمــة الدســتوریة العلیــا ومحكمــة الــنقض ومجلــس 

  الدولة، على النحو التالي:

موقف المحكمة الدستوریة العلیا من الأثر الزمنى للحكم بعدم الدستوریة وتطبیقات على ول: الفرع الأ 

  .سلطة القاضي الدستورى في تحدیده

  موقف محكمة النقض من الأثر الزمنى للحكم بعدم الدستوریةالفرع الثاني: 

  الدستوریةموقف المحكمة الإداریة العلیا من الأثر الزمنى للحكم بعدم الفرع الثالث: 

  

  الفرع الأول

  موقف المحكمة الدستوریة العلیا 

  من الأثر الزمنى للحكم بعدم الدستوریة وتطبیقات 

  على سلطة القاضي الدستورى في تحدیده

یستشف من أحكام المحكمـة الدسـتوریة العلیـا الصـادرة بعـد التعـدیل أن الأصـل مـا زال وعلـى 

بعـدم الدسـتوریة لـه أثـر رجعـى كنتیجـة حتمیـة لطبیعتـه  ما جـرى علیـه قضـاؤها قبـل التعـدیل أن الحكـم

 )١( الكاشفة

حجبــا عــن الطالــب   حیــث ذهبــت إلــى أنــه "وحیــث إن إبطــال النصــین المطعــون فیهمــا والــذین

حقــوق الانتفــاع بالخــدمات الصــحیة والاجتماعیــة بمــا فــي ذلــك المبلــغ الشــهري الإضــافي یعنــى انعــدام 

 )٢("حقیة الطالب في دعواه الموضوعیةوجودهما منذ مولدهما مما یستتبع أ

                                                           

مرجع  - فى هذا المعنى د/ محمد عبد الواحد الجمیلى، آثار الحكم الصادر من المحكمة الدستوریة العلیا ١)

  ٩١،٩٢، ص- سابق

فبرایر  ٥بتاریخ  - ق طلبات أعضاء  ١٩لسنه  ١حكم المحكمة الدستوریة العلیا الصادر في الدعوى رقم  ٢)

  ونیة لوزارة العدل المصریة.الموسوعة القانونیة الإلكتر  – ٢٠٠٠
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وحیــث إن قضــاء هــذه " منازعــه التنفــي عرفــت المحكمــة الدســتوریة العلیــا )١(وفــي حكــم أخــر

المحكمة قـد جـرى علـى أن قـوام المنازعـة المتعلقـة بتنفیـذ حكـم صـادر عنهـا بعـدم الدسـتوریة،أن یكـون 

اعترضــته عوائــق تحــول قانونــاً دون تنفیــذ الحكــم لــم یــتم وفــق طبیعتــه، وعلــى ضــوء الأصــل فیــه، بــل 

اكتمال مداه، وتعطل بالتالي اتصال حلقاته، بما یعرقل جریان آثاره كاملة دون نقصان، ومن ثم تكون 

عوائــق التنفیــذ هــي ذاتهــا موضــوع منازعــة التنفیــذ، تلــك المنازعــة التــي تتــوخى فــي ختــام مطافهــا انهــاء 

هــا، أو المترتبــة علیهــا، ولا یكــون ذلــك إلا بإســقاطها، الآثــار المصــاحبة لتلــك العوائــق، أو الناشــئة عن

  وإعدام وجودها لضمان العودة بالتنفیذ إلى حالته السابقة على نشوئها"

وأوضحت كیفیه إزالة عوائق التنفیذ مؤكده على أن تنفیذ الحكم بعدم الدستوریة لا یبلغ غایتـه 

المقضـي بإبطالـه وذلـك بقولهـا  "بیـد أن إلا اذا كان كافلا انسحاب أثر الحكـم إلـى یـوم صـدور الـنص 

تـدخل هــذه المحكمـة لإزاحــة عوائـق التنفیــذ التـي تعتــرض أحكامهـا فــي الـدعاوى الدســتوریة، وتنـال مــن 

جریـان آثارهـا، إنمــا یفتـرض أن تكــون هـذه العوائــق سـواء بطبیعتهـا أو بــالنظر علـى نتائجهــا قـد حالــت 

تنفیــذاً صــحیحاً مكــتملاً، أو مقیــدة لنطاقهــا، ولا یبلــغ  فعــلاً أو مــن شــأنها أن تحــول دون تنفیــذ أحكامهــا

التنفیــذ غایتــه إلا إذا كــان كــافلاً انســحاب أثــر الحكــم إلــى یــوم صــدور الــنص المقضــي بإبطالــه، فــإذا 

أعاق انسیابه أي عارض جاز لهذه المحكمة التدخل لترفع من طریقه ذلك العارض وسبیلها إلى ذلك 

بعدم الدستوریة، وعدم الاعتداد بذلك الحائل الذي عطّل مجراه لأنه لا الأمر بالمضي في تنفیذ الحكم 

 "یعدو وإن كان حكماً قضائیاً باتاً أن یكون عقبة مادیة هي والعدم سواء

واسـتطرد الحكــم قــائلاً" وامتثــالاً لهــذا الحكــم تسـترد محكمــة الموضــوع ولایتهــا فــي إعمــال الأثــر 

ي شأن، ولا یصدَّنها عن ذلك عمـل سـابق لهـا، كـان محـدداً الرجعى للحكم بعدم الدستوریة على كل ذ

  لأثره على غیر جادة القانون بعد أن أسقطه الحكم الآمر بالمضي في التنفیذ إذ الساقط لا یعود".

مقضــى بعــدم دســتوریتها مــن قــانون  وحیــث إن منازعــة التنفیــذ الماثلــةأمامها تتعلــق بنصــوص

الصـــلاحیة ذلـــك أنـــه بعـــد الحكـــم بعـــدم دســـتوریتها قضـــت   النیابـــة الإداریـــة والخاصـــة بتشـــكیل مجلـــس

تلك القضیة   المحكمة الإداریه العلیا برفض الطعن على قرار مجلس الصلاحیة ومن ثم اعتبر الحكم

عقبه في تنفیذ الحكم بعدم الدسـتوریة:" وكانـت النصـوص المقضـي بعـدم دسـتوریتها مـن قـانون النیابـة 

نـــى علیهـــا قـــرار مجلـــس الصـــلاحیة بنقـــل المـــدعى إلـــى وظیفـــة غیـــر الإداریـــة ســـالف الـــذكر، والتـــي انب

                                                           
، ١٠/٤/٢٠٠٥جلسة   - منازعة تنفیذ - ق ٢٣لسنه  ١٥) انظر حكم المحكمة الدستوریه العلیا في الدعوى رقم ١

 ٦٥ق- ٣٠٨٥صفحة  ٢جزء  ١١مكتب فني 

 



 
 

٥٨٨ 
 

 

قضائیة لا تزال تنتج آثرها في حقه، بما یقیم مصلحته الشخصیة والمباشرة في منازعة التنفیذ الراهنة، 

لسنة  ٨٣فقد بات متعیناً القضاء بالمضي في تنفیذ الحكم الصادر من هذه المحكمة في القضیة رقم 

ـــة، بمـــا فـــي ذلـــك عـــدم الاعتـــداد بـــالحكم الصـــادر مـــن قضـــائیة " دســـتوری ٢٠ ة "، وترتیـــب آثـــاره كامل

قضائیة بحسـبانه عقبـة  ٤٠لسنة  ٢٧٨٩في الطعن رقم  ١٩٩٩/ ٩/ ٢٧المحكمة الإداریة العلیا في 

  مادیة أعاقت تنفیذ الحكم الصادر في المسألة الدستوریة وانحرفت بجوهره وحدّت من مداه"

ـــــؤدى ـــــرت مـــ ــــذ الحكــــــــم  وفســـ ـــــة الدســــــــتوریة العلیــــــــا وإزالــــــــه أي  تنفیــــ ـــــادر مــــــــن  المحكمـــ الصـــ

) مـن ٤٠و ٣٩" و ٣مكـرراً "  ٣٨ومـؤدى ذلـك ولازمـه انعـدام أي أثـر لنصـوص المـواد (  عقبةأمامها"

والمعدل بالقانون  ١٩٥٨لسنة  ١١٧قانون النیابة الإداریة والمحاكمات التأدیبیة الصادر بالقانون رقم 

 ٨٣لـذي حـدده الحكـم الصـادر عـن هـذه المحكمـة فـي القضـیة رقـم في النطاق ا ١٩٨٩لسنة  ١٢رقم 

ـــه، وذلـــك فـــي مجـــال تطبیقهـــا علـــى  ٢٠لســـنة  قضـــائیة " دســـتوریة " فـــي منطوقـــه وأســـبابه المكملـــة ل

 ٢٤٢٣المـــدعى. ولا ینـــال ممـــا تقـــدم ســـبق صـــدور حكـــم مـــن المحكمـــة الإداریـــة العلیـــا فـــي الـــدعویین 

رار مجلس الصلاحیة بنقل المدعى إلى وظیفة غیر قضائیة برفض الطعن على ق ٣٩لسنة  ٢٦٠٣و

قضائیة، ذلك أن الثابت من الأوراق أن المحكمـة الإداریـة العلیـا كانـت قـد أرجـأت النظـر فـي الـدعوى 

 ٢٤٢٣ق المقامــة مــن المــدعى بــبطلان الحكــم الصــادر فــي الــدعویین رقمــي  ٤٠لســنة  ٢٧٨٩رقــم 

ق " دســتوریة " طعنــاً  ٢٠لســنة  ٨٣ریة رقــم ق لحــین الفصــل فــي الــدعوى الدســتو  ٣٩لســنة  ٢٦٠٣و

) من قانون النیابة الإداریة، ومن ثم فقد كان علیها ٤٠و ٣٩" و ٣مكرراً "  ٣٨على نصوص المواد (

وقد تربصت قضاء المحكمة الدستوریة العلیا في شأن دسـتوریة النصـوص القانونیـة سـالفة البیـان، أن 

ة تشــكیل مجلــس الصــلاحیة الــذي أصــدر قــراره فــي شــأن تلتــزم بــذلك القضــاء فیمــا یتعلــق بمــدى ســلام

المدعى، وما إذا كان قرار ذلك المجلس في شأنه صادراً من سلطة تملك مـن زاویـة دسـتوریة إصـداره 

 أم إنها سلطة غاصبة."

 ٥ولــذلك انتهــى الحكــم إلــى المضــي فــي تنفیــذ حكــم المحكمــة الدســتوریة العلیــا الصــادر فــى 

قضــــائیة دســــتوریة، ومــــن ثــــم نســــتخلص مــــن تلــــك  ٢٠لســــنه  ٨٣م فــــي القضــــیة رقــــ ١٩٩٨دیســــمبر 

الدستوریة العلیا تؤكد على سریان أحكامها بعدم الدستوریة بأثر رجعي وتزیل    المنازعات أن المحكمة

أي عقبـــة مادیـــة تقـــف أمـــام تنفیـــذه بـــأثر رجعـــي فترتـــب علـــى الحكـــم بعـــدم الدســـتوریة انعـــدام أي أثـــر 

" وحیث :وتقرر المحكمة الدستوریة العلیا أیضًا في حكم لها وریتهالنصوص المواد المقضي بعدم دست

 ١٩٧٩لسـنه  ٤٨من قانون المحكمة الدسـتوریة العلیـا الصـادر بالقـانون رقـم  ٤٩إن مفاد نص المادة 

أنه ما لم تحدد المحكمة تاریخا أخـر  ١٩٩٨لسنه  ١٦٨بالقانون رقم   المعدل بقرار رئیس الجمهوریة
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عداالنصــوص -ن الأصــل أن قضــائها بعــدم الدســتوریة المتعلــق بــنص غیــر جنــائي لنفــاذ أحكامهــا فــإ

یكون له اثر رجعي ینسحب إلى الأوضاع والعلائق التـي اتصـل بهـا ویـؤثر فیهـا حتـى مـا  -الضریبیة

كان منها سابقا على نشره في الجریدة الرسمیة ما لم تكن الحقوق والمراكز القانونیة التي ترتبط بها قد 

  )١("مرها بناء على حكم قضائي بات صدر قبل قضاء المحكمة الدستوریة العلیااستقر أ

ـــول ـــا قـــررت فـــي أحكـــام حدیثـــة لهـــا بعبـــارات صـــریحة  وصـــفوة الق ــد أن المحكمـــة الدســـتوریة العلی نجـ

المقصـــود مـــن التعـــدیل وأوضـــحت أن الأصـــل العـــام بالنســـبة لتنفیـــذ الأحكـــام الصـــادرة بعـــدم دســـتوریه 

 في فقرتها الثالثة طبقا للمفهوم الصحیح هي الأثر الرجعي. ٤٩بعد تعدیل المادة القوانین واللوائح، 

، قـررت المحكمـة الدسـتوریة فـي أحكامهـا أنـه یوجـد بعـض الاسـتثناءات علـى الأثـر ومن ناحیه أخـرى

الرجعــي للأحكــام الصــادرة بعــدم دســتوریة القــوانین واللــوائح منهــا اســتثناءان جــاء بهمــا التعــدیل الأول  

یتعلق بمنح رخصة تحدید تاریخ أخـر لنفـاذ حكمهـا والثـاني یتعلـق بالنصـوص الضـریبیة  وأخـر قررتـه 

 على النحو الوارد قبل التعدیل.-المذكرة الإیضاحیة لقانون المحكمة الدستوریة العلیا

أما عن الرخصة الممنوحة للقاضى الدستورى في تحدید میعاد أخر لسریان أحكامه بعدم 

  الدستوریة:

جــد أن المحكمــة الدســتوریة العلیــا اســتعملت تلــك الرخصــة فــي العدیــد مــن المــرات لاعتبــارات ن

 .متعددة، قد رأت فیها خطورةإطلاق الأثر الرجعي

 :)٢( فنجد أنها حددت الیوم التالي لنشر الحكم تاریخًا لإعمال أثره في حكمها

 ٤٨لصــادر بالقــانون رقــم ) مــن قــانون المحكمــة الدســتوریة العلیــا ا٤٩مقتضــى حكــم المــادة ("

، هو عدم تطبیق النص المقضي بعدم دستوریته على الوقائع اللاحقة للیوم التالي لتاریخ ١٩٧٩لسنة 

نشــر الحكــم الصــادر بــذلك، وكــذلك علــى الوقــائع الســابقة علــى هــذا النشــر إلا مــا اســتقر مــن حقــوق 

لحكـم الصـادر بعـدم الدسـتوریة أو إذا حـدد ا ،ومراكز صدرت بشأنها أحكام حازت قوة الأمـر المقضـي

تاریخاً آخر لسریانه، لما كان ذلك وكان إعمال الأثـر الرجعـى للحكـم بعـدم دسـتوریة الفقـرة الثالثـة مـن 

                                                           
وانظر  - ٢٠٠٣ینایر  ١٢ق دستوریه جلسة  ٢١لسنة  ١٩٢) حكم المحكمة الدستوریة العلیا في الدعوى رقم ١

منازعة  ٢٣لسنه  ١٤، والدعوى رقم ٢٠٠٥مارس  ١٣جلسة  - منازعه تنفیذ ٢٣لسنة  ١١دعوى رقم ایضًا 

، الموسوعة ٢٠٠٩یونیو  ٦ق منازعة التنفیذ جلسة  ٣٠لسنه  ١٤والدعوى رقم  ٢٠٠٥مارس  ١٣التنفیذ جلسة 

  القانونیة الإلكترونیة لوزارة العدل المصریة
   ٣/١١/٢٠٠٢قضائیة دستوریة، جلسة  ١٨لسنه  ٧٠لدعوى رقم حكم المحكمة الدستوریة العلیا في ا) ٢
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مــؤداه  ،وعلــى مــا انتهــت إلیــه المحكمــة فــي هــذه الأســباب ١٩٧٧لســنة  ٤٩) مــن القــانون ٢٩المــادة (

ریضـــة مـــن القـــاطنین بوحـــدات ســـكنیة تصـــیب فئـــات ع ،إحـــداث خلخلـــة اجتماعیـــة واقتصـــادیة مفاجئـــة

تساندوا في إقامتهم بها إلى حكم هذا النص قبل القضاء بعدم دستوریته، وهى خلخلة تنال من الأسـرة 

فـــى أهـــم مقومـــات وجودهـــا المـــادي، وهـــو المـــأوى الـــذى یجمعهـــا وتســـتظل بـــه، بمـــا تترتـــب علیـــه آثـــار 

لمجتمع وفقاً لما نصت علیه المادة السابعة اجتماعیة تهز مبدأ التضامن الاجتماعي الذى یقوم علیه ا

 " من الدستور.

وبالبناء على الأسباب السابقة استطرد الحكم" فإن المحكمة ترى إعمال الرخصة المخولة لها 

) من قانونها، وتحدد لسریان هذا الحكم تاریخاً آخر هو الیوم التالي ٤٩بنص الفقرة الثالثة من المادة (

جمیع العقود التي أبرمت قبل هذا التاریخ إعمالاً لحكم الفقرة الثالثة من المادة لنشره، بما مؤداه أن 

، وتنزل منزلتها الوقائع التي ترتب علیها قیام التزام على ١٩٧٧لسنة  ٤٩) من القانون رقم ٢٩(

، وتظل قائمة - حیث كان یجب تحریرها - فتعد عقوداً قائمة حكماً  ،المؤجر بتحریر عقود إیجار

 .") المشار إلیها٢٩لكافة آثارها القانونیة وفقاً لنص الفقرة الثالثة من المادة ( ومنتجة

لسنة  ٤٩) من القانون رقم ٢٩وانتهت إلى الحكمأولاً: بعدم دستوریة نص الفقرة الثالثة من المادة (

 في شأن تأجیر وبیع الأماكن وتنظیم العلاقة بین المؤجر والمستأجر، فیما لم یتضمنه من ١٩٧٧

النص على انتهاء عقد الإیجار الذى یلتزم المؤجر بتحریره لمن لهم الحق فى شغل العین، بانتهاء 

إقامة آخرهم بها، سواء بالوفاة أو الترك، ورفضت ما عدا ذلك من طلبات، وألزمت الحكومة 

ذا الحكم بتحدید الیوم التالي لنشر ه :المصروفات ومبلغ مائتى جنیه مقابل أتعاب المحاماة. وثانیاً 

 تاریخاً لإعمال أثره.

كذلك إعمال المحكمة الدستوریة العلیا سلطتها المشار إلیها في حكمها الصادر بجلسة 

 :ق دستوریة إذ قضت ٢١لسنه  ١٥٤في القضیةالدستوریة رقم  ١٦/٣/٢٠٠٣

 بتعدیل بعض أحكام اللائحة الأساسیة ١٩٨٩لسنة  ٤١بعدم دستوریة قرار وزیر الصحة رقم أولاً:

لصندوق تحسین الخدمة ودعم البحوث المشتركة بالهیئة القومیة للرقابة والبحوث الدوائیة الصادرة 

  .١٩٨٤لسنة  ٦٩٧بالقرار رقم 

 ١٩٨٩لسنة  ٤٨: بسقوط قرار رئیس مجلس إدارة الهیئة القومیة للرقابة والبحوث الدوائیة رقم ثانیاً 

  .١٩٨٩/ ٣/ ٦الصادر فى 

  لمصروفات ومبلغ مائتى جنیه مقابل أتعاب المحاماة.بإلزام الحكومة ا ثالثاً:

  بتحدید الیوم التالي لنشر هذا الحكم تاریخاً لإعمال أثره رابعاً:
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) من قانون ٤٩"وحیث إن مقتضى حكم المادة ()١(وسردت المحكمة في أسباب حكمها

 -  ١٩٩٨لسنة  ١٦٨بعد تعدیلها بقرار رئیس الجمهوریة بالقانون رقم  - المحكمة الدستوریة العلیا 

هو عدم تطبیق النص المقضي بعدم دستوریته على الوقائع اللاحقة للیوم التالي لتاریخ نشر الحكم 

الصادر بذلك، وكذلك على الوقائع السابقة على هذا النشر، إلا إذا حدد الحكم الصادر بعدم 

للحكم بعدم دستوریة قرار الدستوریة تاریخاً آخر لسریانه، لما كان ذلك، وكان إعمال الأثر الرجعى 

وسقوط قرار رئیس مجلس إدارة الهیئة القومیة للرقابة والبحوث  ١٩٨٩لسنة  ٤١وزیر الصحة رقم 

، مؤداه رد المبالغ السابق تحصیلها من طالبى تسجیل المستحضرات ١٩٨٩لسنة  ٤٨الدوائیة رقم 

 ٣/ ٦ذ تاریخ العمل بالقرار الأخیر فى الدوائیة والبیطریة والتجمیلیة الجدیدة أو التى یعاد تسجیلها من

، بعد أن آلت هذه المبالغ إلى صندوق تحسین الخدمة ودعم البحوث المشتركة وتم صرفها ١٩٨٩/

إلى تحمیل الدولة  -حال إعمال الأثر الرجعى  -فعلاً فى أغراض هذا الصندوق،وهو ما یؤدى 

ا حمل هذا العبء، إذ كان ذلك،فإن بأعباء مالیة إضافیة فى ظل ظروف اقتصادیة تقتضى تجنیبه

) من قانونها، ٤٩هذه المحكمة ترى إعمال الرخصة المخولة لها بنص الفقرة الثالثة من المادة (

 وتحدد لسریان هذا الحكم تاریخاً آخر هو الیوم التالي لنشره."

-دستوریةق  ٢٣لسنه  ١١كما أعملت المحكمة تلك الرخصة في حكم حدیث لها في القضیة رقم 

  والتي قضت فیه  ٥/٥/٢٠١٨جلسة

فى شأن  ١٩٨١لسنة  ١٣٦) من القانون رقم ١٨بعدم دستوریة صدر الفقرة الأولى من المادة ( :أولاً 

بعض الأحكام الخاصة بتأجیر وبیع الأماكن وتنظیم العلاقة بین المؤجر والمستأجر، فیما تضمنه 

لاء المكـان، ولو انتهت المدة المتفق علیها فى من إطلاق عبارة " لا یجوز للمؤجـر أن یطلب إخ

العقد،... "، لتشمل عقود إیجار الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتباریة لاستعمالها فى غیر غرض 

  السكنى. وألزمت الحكومة المصروفات، ومبلغ مائتى جنیه مقابل أتعاب المحاماة.

تشریعى العادى السنوى لمجلس النواب اللاحق لنشر بتحدید الیوم التالى لانتهاء دور الانعقاد ال :ثانیًا

 )٢(هذا الحكم تاریخًا لإعمال أثره

                                                           
انظر   ،٢٠٠٣مارس  ١٦جلسة  - ق. دستوریة ٢١سنه ١٥٤) حكم المحكمة الدستوریة العلیا في الدعوى رقم ١

لسنه  ١٢٨، الدعوى رقم ٢٠٠٧ینایر  ١٤ق دستوریه جلسة  ٢٦لسنه  ١٧٥أیضا في هذا المعنى دعوى رقم 

 الموسوعة القانونیة الالكترونیة لوزارة العدل - ٢٠١٠مارس  ٧ق دستوریه جلسة  ٣٠

وینبغي أن نشیر انه على الرغم من طول الفترة التي أتیحت لمجلس النواب لإعاده تنظیم الموضوع بما یراعي  ٢)

القواعد الدستوریة ویحفظ في ذات الوقت مصالح المجتمع الاقتصادي، فانه اتخذ موقفا سلبیا ولم یحرك ساكنا 
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تى انقضت المهلة الواردة في الحكم لتفوت أغراض التأجیل التي استهدفتها المحكمة الدستوریة العلیا، مع متین ح

دكتور فتحي فكري مقاله بعنوان ممارسات برلمانیه حدت من فعالیة رقابة   -وشائج صلتها بالمصلحة العامة

عدد دیسمبر  - مجله الدستوریه   -٢٠١٩ - ١٩٦٩دراسة حالة  للوضع في مصر في الفتره من  - الدستوریة

٢٠١٩  

ومن الجدیر بالذكر أن محكمة النقض قد قضت في الدعاوى المنظورة بعد فوات تلك المدة، ومنها حكمها في 

   ٢٠٢١/  ١٢/  ١١بتاریخ  - ق  ٧٩لسنة  ٧٩٠٦الطعن رقم 

ء عقدي الإیجار المشار " وكان النزاع بین طرفي الخصومة یدور حول مدى أحقیة الطاعن في طلب الحكم بإنها

إلیهما سلفاً فإنه وإعمالاً لحكم المحكمة الدستوریة العلیا سالف البیان والذي أدرك الدعوى أمام محكمة النقض 

التالي لإنهاء دور الانعقاد التشریعي لمجلس  الیوم ینحسر الامتداد القانوني عن هذین العقدین وینتهیا اعتباراً من

وإذ خالف الحكم  ٢٠١٩لسنة  ٣٣٩بموجب قرار رئیس الجمهوریة رقم  ٢٠١٩/ ٧/ ١٥النواب الذي انتهى في 

المطعون فیه هذا النظر وقضي برفض طلب الطاعن بإنهاء عقدي الإیجار موضوع التداعي فإنه یكون قد أخطأ 

  .…" في تطبیق القانون بما یوجب نقضه لهذا السبب المتعلق بالنظام العام

بیق المحكمة لأثر الحكم بعدم الدستوریة سالف البیان بانتهاء دور الانعقاد التشریعى الأمر الذى یبین منه  تط

  .١٥/٧/٢٠١٩لمجلس النواب والذى انتهى فى 

بشأن بعض الإجراءات  ٢٠٢٢لسنة ١٠نشرت الجریدة الرسمیة (قانون رقم  ٢٠٢٢مارس ٦إلا أنه بتاریخ 

لغیر غرض السكنى في ضوء الآثار والتداعیات الاقتصادیة  ومواعید إخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتباریة

  لفیروس كورونا المستجد) والذى جاء في مادته الثانیة ناصًا على أن  

 ٤٩".....یكون إخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتباریة لغیر غرض السكنى وفقًا لأحكام القانونین رقمى 

تهاء مدة خمس سنوات من تاریخ العمل بهذا القانون، مالم یتم المشار إلیهما بإن ١٩٨١لسنة١٣٦و ١٩٧٧لسنة

  التراضى على غیر ذلك "

  وفى المادة الخامسة :" ینشر هذا القانون في الجریدة الرسمیة، ویعمل به من الیوم التالى لتاریخ نشره"

/  ٦/  ٢٦بتاریخ  - ق  ٩١لسنة  ١٢٩٨٣الدائرة المدنیة فى الطعن رقم –وفى ذلك قضت محكمة النقض 

٢٠٢٢  

بشأن بعض الإجراءات ومواعید إخلاء الأماكن المؤجرة  ٢٠٢٢لسنة  ١٠"ولا یغیر من ذلك صدور القانون رقم 

للأشخاص الاعتباریة لغیر غرض السكنى في ضوء الآثار والتداعیات الاقتصادیة لفیروس كورونا المستجد 

منه  ٥، والذى نص في المادة رقم ٦/٣/٢٠٢٢بتاریخ مكرر أ  ٩والمنشور في الجریدة الرسمیة في العدد رقم 

... أن یكون إخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص ٢على العمل به من الیوم التالي لنشره، والمتضمن في المادة رقم 

بانتهاء مدة خمس  ١٩٨١لسنة  ١٣٦و ١٩٧٧لسنة  ٤٩الاعتباریة لغیر غرض السكنى وفقاً لأحكام القانون 

لعمل بهذا القانون ما لم یتم التراضي على غیر ذلك، ذلك أنه لما كان مفاد ما نصت علیه سنوات من تاریخ ا

من القانون المدني من انتهاء الإیجار المنعقد للفترة المعینة لدفع الأجرة بانقضاء هذه الفترة بناء  ٥٦٣المادة 

أن التنبیه  - واعید المبینة بالنص على طلب أحد المتعاقدین إذا هو نبه على المتعاقد الآخر بالإخلاء في الم
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وجاءت في أسباب حكمها مبررة استخدام تلك الرخصـة بقالـه:"وحیث إن هـذه المحكمـة تقـدیرا 

منهــا لاتصــال الــنص المطعــون فیــه بنشــاط الأشــخاص الاعتباریــة، وتــأثیره علــى أداء هــذه الأشــخاص 

ة المجتمع، والاقتصاد الوطني، فإن المحكمة تعمل الرخصة المخولـة لهـا بـنص الفقـرة لدورها في خدم

) من قانونها، وتحدد لإعمـال أثـر هـذا الحكـم الیـوم التـالي لانتهـاء دور الانعقـاد ٤٩الثالثة من المادة (

طبقــا التشــریعي العــادي الســنوي لمجلــس النــواب، التــالي لتــاریخ نشــر هــذا الحكــم فــي الجریــدة الرســمیة 

 ٤٨) مـن قـانون هــذه المحكمـة الصـادر بالقـانون رقــم ٤٩) مـن الدســتور، والمـادة (١٩٥لـنص المـادة (

) مــن ١١٥) طبقــا لــنص المــادة (٢٠١٩/ ٢٠١٨، وهــو الــدور الــذي ســیعقد خــلال عــام (١٩٧٩لســنة 

  "من هذا الحكم -في الدعوى المعروضة  -الدستور، وذلك دون إخلال باستفادة المدعي 

المحكمـة تلـك الرخصـة أیضًـا بتأجیـل أثـر حكـم عـدم الدسـتوریة إلـى تـاریخ لاحـق  كما أعملت

لها ذكرت فیه موجبات التأجیل قائلة:" وحیث إن المحكمة بعد أن انتهت إلـى عـدم  )١(في حكم حدیث

دستوریة النصیین اللـذین تحـدد بهمـا نطـاق هـذه الـدعوى، وتقـدیرًا منهـا لحاجـة المشـرع إلـى مـدة زمنیـة 

كافیــة لیختــار مــن بــین البــدائل المتاحــة مــا یتناســب مــع الدراســات والبیانــات الإحصــائیة التــي یتطلبهــا 

تشـریع ضــوابط حاكمــة لتحدیــد أجــرة الأمــاكن المــرخص بإقامتهــا لأغــراض الســكنى، الخاضــعة لأحكــام 

                                                                                                                                                                             

الصادر من المؤجر هو عمل قانونى من جانب واحد یتحقق أثره بمجرد أن یعلن عن إرادته في انتهاء العقد إلى 

المتعاقد الآخر متى كانت شروط العقد تبیح ذلك ولا مخالفة فیه لما فرضه القانون من أحكام مقیدة لهذا المبدأ في 

العقدیة التي كانت قائمة بینهما بعد فترة معینة فإذا ما - لنطاقها فتنحل تبعاً لذلك الرابطة  حدودها ودون مجاوزة

تحقق هذا الأمر انقضى العقد فلا یقوم من بعد إلا بإیجاب وقبول جدیدین، وكانت المطعون ضدها قد نبهت على 

یجار عین النزاع اعتباراً من نهایة بانتهاء عقد إ ١٢/٩/٢٠١٩الشركة الطاعنة بالإنذار المعلن للشركة بتاریخ 

ومن ثم یترتب على هذا التنبیه انتهاء ذلك  - عملاً بحكم المحكمة الدستوریة سالف البیان  -  ٢٠١٩سبتمبر 

العقد بنهایة المهلة المحددة بالإنذار وهو ما انتهى إلیه الحكم المطعون فیه، وكان انتهاء العقد على النحو سالف 

سالف البیان، ومن ثم فلا تسرى أحكام هذا  ٢٠٢٢لسنة  ١٠أثره قبل تاریخ العمل بالقانون رقم الذكر قد تم وأنتج 

القانون على العلاقة الإیجاریة موضوع الدعوى لانقضائها قبل نفاذ هذا القانون، وبالتالي لا یكون لصدور هذا 

  ."القانون أثر على قضاء الحكم المطعون فیه

  ١٥/١٢/٢٠٢٢جلسة –ق ٩٢لسنة١٢٠١٧النقض في الطعن رقمللمزید انظر أیضا حكم محكمة 

ومن ثم فإن المشرع بتأخره في تنظیم آثار الحكم بعدم الدستوریة یكون قد فوت الغرض التي استهدفته المحكمة 

الدستوریة من التأجیل وهو الحفاظ على نشاط وكذا أداء تلك الأشخاص في خدمة الاقتصاد الوطنى، وهو ما  ألجأ 

لنقض إلى تطبیق القواعد العامة في القانون المدنى وإعمال أثر الحكم بعدم الدستوریة بعد فوات المدة محكمة ا

  المحددة.  
  ٩/١١/٢٠٢٤جلسة  –ق دستوریة  ٢٠لسنة٢٤) حكم المحكمة الدستوریة العلیا في الدعوى رقم١



 
 

٥٩٤ 
 

 

السـالف البیـان، فـإن المحكمــة تعمـل الرخصـة المخولـة لهـا بـنص الفقــرة  ١٩٨١لسـنة١٣٦القـانون رقـم 

نتهـاء وتحـدد الیـوم التـالي لا ١٩٩٨لسـنة ١٦٨من قانونها الصادر بالقانون رقم  ٤٩الثالثة من المادة 

ـــك دون إخـــلال  دور التشـــریعي العـــادي الحـــالي لمجلـــس النـــواب تاریخًـــا لإعمـــال أثـــر هـــذا الحكـــم وذل

  باستفادة المدعى في الدعوى المعروضة" 

ویبین من ذلك الحكم أن المحكمـة الدسـتوریة قـررت تأجیـل أثـر حكمهـا بعـدم الدسـتوریة رغبـة 

لمختلفة ولیعید النظر في تلك المسألة بما یتماشـى منها في إفساح المجال للمشرع لیوائم بین البدائل ا

مـــع حكـــم عـــدم الدســـتوریة الصـــادر، واضـــعة نصـــب أعینهـــا الاعتبـــارات المختلفـــة منهـــا  الاجتماعیـــة 

 ....  .والاقتصادیة

 أیضًا: في مجال التأمینات والمعاشات وفي شأن إعمال تلك الرخصة

الثانیـة مـن المـادة   بعدم دستوریة صدر الفقـرة )١(فقضت المحكمة الدستوریة في أحد أحكامها

قبل تعدیلها بالقانون رقم  - ١٩٧٥لسنه  ٧٩من قانون التامین الاجتماعي الصادر بالقانون رقم  ١٠٥

ـــه"  فیمـــا ٢٠٠٠لســـنه  ١٢ بالنســـبة للأرملـــةأن یكـــون عقـــد الـــزواج أو   یشـــترط  نصـــت علیـــه مـــن أن

علیـه أو صـاحب المعـاش سـن السـتین" وبسـقوط بــاقي التصـادق علـى الـزواج قـد تـم قبـل بلـوغ المــؤمن 

  .هذه الفقرة

) من قـانون التـأمین الاجتمـاعي قـد ١٠٥"لما كان ذلك، وكان صدر الفقرة الثانیة من المادة (

اشــترط لاســتحقاق المعــاش بالنســبة للأرملــة أن یكــون عقــد الــزواج قــد تــم قبــل بلــوغ المــؤمن علیــه أو 

ون قــد حــرم الأرملــة التــى تــزوج بهــا المــؤمن علیــه أو صــاحب صــاحب المعــاش ســن الســتین، فإنــه یكــ

المعاش بعد بلوغه سن الستین من خدمات التأمین الاجتماعي، دون سبب منطقى أو ضرورة جوهریة 

 ٧تبرر هذا الحرمان، وبغیر أن یكفل لها عیشا كریما، وهو ما ینافى أحكـام الدسـتور الـواردة بـالمواد (

  ) منه"١٢٢و ١٧و

حكــم ذاتــه: "ومــن حیــث إن إعمــال أثــر هــذا الحكــم بــأثر رجعــى یــؤدى إلــى تحمیــل وأضــاف ال   

خزانة الدولة بأعباء مالیة إضافیة فى ظل ظروف اقتصادیة تستلزم تجنیبها حمل هذا العبء، لذا فإن 

المحكمة، ودون إخلال بحق المدعیة فى الاستفادة مـن هـذا الحكـم، تٌعمـل الرخصـة المقـررة فـى الفقـرة 

) مــن قانونهــا، وتحــدد الیــوم التــالى لنشــر هــذا الحكــم بالجریــدة الرســمیة تاریخــاً ٤٩مــن المــادة (الثالثــة 

 "لإعمال آثاره

                                                           
 ٢٠١١ینایر  ٢لسه دستوریه ج  ق٣١لسنه  ٣٦) حكم المحكمة الدستوریة العلیا في الدعوى رقم ١



 
 

٥٩٥ 
 

 

" وحیـث إن هـذه المحكمـة تقـدیرا منهـا للأثـر المترتـب علـى القضـاء بعـدم لهـا قـررت )١(وفي حكم أخـر

القانونیـة التـي نشـأت عـن واسـتقرارا للمراكـز   دستوریه النص المطعون في علـى النحـو السـالف بیانـه،

الیـوم التـالي  -١٩٨٣لسـنه  ٩٧تطبیقه خلال فتره زمنیه طالت منذ تـاریخ العمـل بأحكـام القـانون رقـم 

وحتى صدور هذا الحكم، فإنها تعمل السلطة المخولـة لهـا بـنص مـاده  -٤/٨/١٩٨٣لتاریخ نشره في 

لسریان اثره، وذلك دون إخلال باستفادة من قانونها وتحدد الیوم التالي لنشره في الجریدة الرسمیة  ٤٩

وعلى ذات النحو السالف ذهبت إلى استعمال الرخصـة الممنوحـة  )٢(وفي حكم أخر لها "المدعین منه

لمـا كـان ذلـك وكـان إعمـال الأثـر   لها وجاءت فـي أسـباب حكمهـا مبـررة اسـتخدامها لتلـك الرخصـة: "

مـــؤداه أن العلاقـــات  ١٩٧٧لســـنة  ٤٩ون رقـــم ) مـــن القـــان٤٤الرجعـــى للحكـــم بعـــدم دســـتوریة المـــادة (

الإیجاریة التى تمت استناداً إلى هذا النص من مستأجرین بغیر موافقة المؤجرین، أضحت بغیـر سـند 

من القانون ومخالفة لما تضمنته عقـود الإیجـار الأصـلیة مـن شـرط المنـع مـن التنـازل أو التـأجیر مـن 

ء عقودهم وإخـلاء الأعیـان المـؤجرة لهـم وهـو أمـر یحمـل الباطن ومن ثم سنداً للمؤجرین فى طلب إنها

إلـــى جانـــب عنصـــر المفاجـــأة الشـــدیدة، قـــدراً عالیـــاً مـــن الأضـــرار الاجتماعیـــة والاقتصـــادیة لفئـــة مـــن 

المستأجرین ركنت فى تصرفاتها إلى النص الطعین قبل أن یقضى بعدم دستوریته، وهى أضرار ترى 

) من قانونهـا، ٤٩المخولة لها بنص الفقرة الثالثة من المادة (المحكمة إمكان تجنبها بإعمال الرخصة 

وتحدد لإعمال أثر هذا الحكم تاریخاً آخر هو الیـوم التـالى لنشـره، بمـا مـؤداه أن جمیـع عقـود الإیجـار 

المفـــروش التـــى أبرمـــت قبـــل هـــذا التـــاریخ تظـــل خاضـــعة فـــى آثارهـــا للـــنص المقضـــى بعـــدم دســـتوریته 

 "لذلكوللنصوص التى سقطت تبعاً 

    

                                                           

القاضي بعدم  ٢/٦/٢٠١٣ق دستوریه جلسة  ٢٦لسنه  ٤١حكم المحكمة الدستوریة العلیا فى الدعوى رقم ١) 

) من قانون هیئات القطاع العام وشركاته الصادر ٤٢) من الفقرة الثانیة من المادة (١دستوریة نص البند (

س مجلس الوزراء وضع حد أقصى لما یخص العامل فیما تضمنه من تخویل رئی ١٩٨٣لسنة  ٩٧بالقانون رقم 

سنویا من الحصة المخصصة لأغراض التوزیع النقدي، ورفض ما عدا ذلك من طلبات، وألزمت الحكومة 

  المصروفات ومبلغ مائتي جنیه مقابل أتعاب المحاماة

  ه.بتحدید الیوم التالي لنشر هذا الحكم في الجریدة الرسمیة تاریخا لإعمال أثر  - ثانیا 
  .١٣/٤/٢٠٠٣جلسة  - دستوریة- ق ٢٣لسنه  ٤) حكم المحكمة الدستوریة العلیا في الدعوى رقم ٢

*یمكن ملاحظة أن المحكمة لم تنص على استفادة المدعین من ذلك الحكم على خلاف حكمها المشار إلیه سلفًا 

  .٥/٥/٢٠١٨جلسة- ق دستوریة ٢٣لسنه  ١١والصادر في الدعوى رقم 

 



 
 

٥٩٦ 
 

 

 :وبناء على ذلك جاء حكمها كالتالي

فى شأن تأجیر وبیـع الأمـاكن وتنظـیم  ١٩٧٧لسنة  ٤٩) من القانون ٤٤بعدم دستوریة المادة ( :أولاً  

العلاقــة بــین المــؤجر والمســتأجر. وذلــك فیمــا نصــت علیــه مــن تخویــل مســتأجرى الأمــاكن الخالیــة فــى 

  .المصایف والمشاتى حق تأجیرها مفروشة بغیر موافقة المالك

 ١٩٨١لسـنة  ١٣٦) مـن القـانون رقـم ٢١) مـن القـانون سـالف الـذكر، و(٤٥بسـقوط المـادتین ( :ثانیاً 

فـــى شـــأن بعـــض الأحكـــام الخاصـــة بتـــأجیر وبیـــع الأمـــاكن وتنظـــیم العلاقـــة بـــین المـــؤجر والمســـتأجر 

 .١٩٧٨لســـــنة  ٣٠٣والفقـــــرتین الثانیـــــة والثالثـــــة مـــــن المـــــادة الأولـــــى مـــــن قـــــرار وزیـــــر الإســـــكان رقـــــم 

  زام الحكومة المصروفات ومبلغ مائتى جنیه مقابل أتعاب المحاماة. بإل :ثالثاً 

  : بتحدید الیوم التالى لنشر هذا الحكم تاریخاً لبدء إعمال أثره.رابعاً 

  وبالنسبة لسبب اخر لإعمال سلطتها وهو ان المجلس یجد وجوب استمراره من الدستور ذاته:

إبــان  ٢/٦/٢٠١٣ة الدســتوریة العلیــا فــي ویمكـن أن نشــیر أیضــا إلــى الحكــم الصــادر مـن المحكمــ

والذي انتهت في منطوقه إلى عدم دستوریه   قضائیة دستوریة ٣٤لسنه  ١١٢نظرها القضیة رقم 

ــذي كــان یســتتبع بالضــرورة حــل مجلــس الشــورى إلا أن المحكمــة  بعــض النصــوص القانونیــة وال

 :مقررة  الدستوریة استعملت الرخصة المخوله لها

كـــان القضـــاء بعـــدم دســـتوریه النصـــوص المطعـــون فیهـــا أنفـــه الـــذكر یســـتتبع وحیـــث انـــه وان "

بطلان المجلس الذي انتخب على أساسها منذ تكوینه إلا أنه یوقف اثر هذا الـبطلان مـا نصـت علیـه 

مــن ان" یتــولى مجلــس الشــورى القــائم  ٢٠١٢مــن الدســتور الجدیــد الصــادر فــي دیســمبر  ٢٠٣المــادة 

ریع كاملــة مــن تــاریخ العمــل بالدســتور حتــى انعقــاد مجلــس النــواب الجدیــد بتشــكیله الحــالي ســلطة التشــ

وتنتقل إلى مجلس النواب فورا انتخاب السلطة التشریعیة كامله لحین انتخاب مجلس الشورى الجدید، 

بما مؤداه أن مجلس الشورى بتشكیله    ،على ان یتم ذلك خلال سنه من تاریخ انقضاء مجلس النواب"

ر الدسـتور یسـتمر ویمـارس سـلطه التشـریع علـى النحـو المنصـوص علیـه فـي المـادة القائم وقـت صـدو 

مـــن الدســـتور ســـالفه الـــذكر حتـــى انعقـــاد مجلـــس النـــواب الجدیـــد واعتبـــارا مـــن تـــاریخ تحقـــق هـــذا  ٢٣٠

یتعین ترتیب الأثر المترتب علـى القضـاء بعـدم دسـتوریة سـالفة  -انعقاد مجلس النواب الجدید -الأمر

 )١(البیان"

                                                           
  ٢/٦/٢٠١٣ق دستوریه، جلسة  ٣٤لسنه  ١١٢الدستوریة العلیا في الدعوى رقم ) حكم المحكمة ١



 
 

٥٩٧ 
 

 

لى إثر ذلك انتهت المحكمة فـي حكمهـا فـي الـدعوى سـالفه الـذكر بعـدم دسـتوریة نصـوص وع

وكذا تحدیـد موعـد انعقـاد مجلـس النـواب الجدیـد تاریخًـا لإعمـال أثـر هـذا الحكـم وفقًـا  )١(قانونیه مختلفة

 -.المعمول به آنذاك -من الدستور ٢٣٠لنص المادة 

  الفرع الثاني

  موقف محكمة النقض 

  لزمنى للحكم بعدم الدستوریةمن الأثر ا

من الجدیر بالذكر أن محكمه النقض المصریة تناولت في العدید من أحكامها النطاق الزمني 

مــن  ٤٩لتنفیــذ الأحكــام الصــادرة بعــدم دســتوریة القــوانین واللــوائح بعــد تعــدیل الفقــرة الثالثــة مــن المــادة 

أنهـا تقـرر اتجـاهین فـي هـذا الصـدد الاتجـاه  قانون المحكمة الدسـتوریة العلیـا ویتبـین مـن هـذه الأحكـام

الأول: یتمثل في أن النطاق الزمني لتنفیذ الأحكام الصادرة بعدم دستوریة القوانین واللوائح بعد تعدیل 

من قانون المحكمة الدستوریة العلیا هي الأثر الرجعي بینما یذهب الاتجاه  ٤٩الفقرة الثالثة من المادة 

مباشــرا بخصــوص أثــر الحكــم بعــدم دســتوریه نــص ضــریبي مــع تقریــر بعــض  الثــاني: إلــى تقریــر أثــرا

الاســتثناءات، كمــا یقــرر أثــرا رجعیــا لأثــر الحكــم بعــدم دســتوریة نــص غیــر ضــریبي، مــع تقریــر بعــض 

 :الاستثناءات، ومن ثم سنتناول هذین الاتجاهین على النحو التالى

 القوانین واللوائح باثر رجعيالاتجاه الأول: سریان الأحكام الصادرة بعدم دستوریة 

مـن قـانون  ٤٩یرى أصحاب هذا الاتجاه أن المشرع قصد من تعدیل الفقرة الثالثة مـن المـادة 

المحكمــة الدســتوریة العلیــا أن تســري الأحكــام الصــادرة بعــدم دســتوریه القــوانین واللــوائح بــأثر رجعــي، 

انین واللوائح بـأثر مباشـر بخصـوص عـدم واستثناءً من ذلك تسري الأحكام الصادرة بعدم دستوریة القو 

                                                           

في شان مجلس  ١٩٨٠لسنه  ١٢٠من القانون رقم  ٢أولا عدم دستوریه نص الفقرة الأولى من المادة ١) 

 ثانیا بعدم دستوریه ما تضمناه نص الفقرة الأولى  ،٢٠١١لسنه  ١٢٠الشورى المستبدلة بالمرسوم بقانون رقم 

من اطلاق الحصر في التقدم  ٢٠١١لسنه  ١٠٩من القانون ذاته المستبدلة بالمرسوم بقانون رقم  ٨من المادة 

بطلب الترشیح لعضویه مجلس الشورى في الدوائر المخصصة لانتخاب النظام الفردي للمنتمین الاحزاب السیاسیة 

من القانون ذاته والمستبدلة  ٢٤ستوریه الماده ثالثا بعدم د  الى جانب المستقلین غیر المنتمین لتلك الأحزاب،

فیما نصت علیه من أن یسري على مجلس الشورى أحكام المادة  ٢٠١١لسنه  ١٠٩بالمرسوم بقانون رقم 

تحدید موعد انعقاد مجلس  - في شان مجلس الشعب، رابعا  ١٩٧٢لسنه  ٣٨التاسعة مقرر ا من القانون رقم 

 ) من الدستور٢٣٠ر هذا الحكم وفقا لنص المادة (النواب الجدید، تاریخا لإعمال أث
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أو أن تحدد المحكمة الدستوریة لسریان حكمها تاریخًا أخـر غیـر رجعـي  دستوریة النصوص الضریبیة

لســـریان حكمهـــا وكـــذلك یســـتثنى مـــن قاعـــده الأثـــر الرجعـــي للحكـــم الصـــادر بعـــدم الدســـتوریة الحقـــوق 

وریة بحكـم حـائز لقـوة الأمـر المقضـي أو والمراكز التي تكون قد استقرت عند صدور حكـم عـدم الدسـت

 .)١(بانقضاء مده التقادم وهذا ما أكدته محكمه النقض في معظم أحكامها

ــــن رقــــــم  ــدد، الطعــ ـــذا الصــــ ـــاریخ  ٦٦لســــــنة  ٢٣٤١ومــــــن أحكــــــام محكمــــــه الــــــنقض فــــــي هـــ بتـــ

 ١٧٥،١٧٨أن مفـاد الـنص فـي المـادتین  -أنه من المقرر" فـي قضـاء محكمـة الـنقض،١٩/٦/٢٠٢١

مــن قــانون  ٤٩والمــادة  -مــن الدســتور الحــالي ١٩٢،١٩٥المقــابلتین للمــادتین  -١٩٧١مــن دســتور 

یـــدل علـــى أنـــه یترتـــب علـــى  -١٩٩٨لســـنه  ١٦٨المعدلـــة بالقـــانون رقـــم  -المحكمـــة الدســـتوریة العلیـــا

صدور الحكم من المحكمة الدستوریة العلیا بعدم دستوریه نص في قانون غیر ضریبي أو لائحة عدم 

اعتبـارا مـن الیـوم التـالي لنشـر هـذا الحكـم فـي الجریـدة الرسـمیة وهـذا الحكـم ملـزم لجمیـع جواز تطبیقه 

سـلطات الدولـة وللكافـة ویتعـین علـى المحـاكم بـاختلاف أنواعهـا ودرجاتهـا أن تمتنـع عـن تطبیقـه علـى 

الوقــائع أو المراكــز القانونیــة المطروحــة علیهــا حتــى ولــو كانــت ســابقة علــى صــدور هــذا الحكــم بعــدم 

لدستوریة باعتباره قضاء كاشفا عن عیب لحق النص منذ نشأته بمـا ینفـي صـلاحیته لترتیـب أي اثـر ا

من تـاریخ نفـاذ الـنص ولازم ذلـك أن الحكـم بعـدم دسـتوریه نـص فـي القـانون مـن الیـوم التـالي لنشـره لا 

بالنظـام  یجوز تطبیقه ما دام قد ادرك الدعوى أثناء نظر الطعن أمام محكمه النقض وهو أمـر متعلـق

 )٢(العام تعمله محكمه النقض من تلقاء نفسها"

أن" الحكـم بعـدم دسـتوریه نـص فـي قـانون أو لائحـة  ومن المقـرر أیضـا بقضـاء هـذه المحكمـة

هو أمر متعلق بالنظام العام یترتب علیه عدم جواز تطبیق النص من الیـوم التـالي لنشـر الحكـم بعـدم 

المنطبق على  -١٩٧٩لسنه  ٤٨ون المحكمة الدستوریة رقم من قان ٤٩/٣الدستوریة وفقا لنص الماده

، ویترتب علیهـا عـدم جـواز تطبیـق الـنص مـن -١٩٩٨لسنه  ١٦٨واقعه الدعوى قبل تعدیله بالقانون 

الیــوم التــالي لنشــر الحكــم لــیس فقــط علــى المســتقبل بــل علــى ســائر الوقــائع والعلاقــات الســابقة علــى 

الرجعي الحقوق والمراكز التي تكون قد استقرت بحكـم بـات أو صدوره على أن یستثنى من هذا الأثر 

 )٣(بانقضاء مده طلق التقادم قبل صدور الحكم بعدم الدستوریة

                                                           

دكتور احمد عبد الحسیب السنتریسى،الأثر الرجعى في القضاءین الإدارى والدستورى دراسة مقارنة بین القانون  ١)

  ١٠٢٥، صفحة ٢٠١٠والشریعة الإسلامیة، رسالة دكتوراه، كلیة الحقوق، جامعة المنوفیة

   ١٩/٦/٢٠٢١ق، جلسة  ٦٦لسنه  ٢٣٤١الطعن رقم حكم محكمه النقض المدنى في  ٢)

  ١٦/١٢/٢٠١٩جلسة- ق٦٤لسنة  ١٠١٣٣حكم محكمه النقض المدنى في الطعن رقم  ٣)
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من قـانون المحكمـة الدسـتوریة  ٤٩قررت أن "أن مفاد النص في المادة  )١(وفى حكم أخر لها

لسـنة  ۱٦۸المعدلة بقرار رئیس الجمهوریة بالقانون رقـم  ۱۹۷۹لسنة  ٤٨العلیا الصادر بالقانون رقم 

یدل على أنه یترتب على صدور الحكم من المحكمة الدستوریة العلیا بعدم دستوریة نص فـي  ۱۹۹۸

قانون غیر ضریبي أو لائحة عدم جواز تطبیقه اعتباراً من الیوم التالي لنشـر هـذا الحكـم فـي الجریـدة 

ـــاع عــــن تطبیـــق الـــنص موجـــه للكافــــة فیســـري علـــي جمیـــع الــــدعاوى وهـــذا التكلیـــف بالام ،الرســـمیة تن

والقول بغیر ذلك یعتبر  ،المطروحة على المحاكم ولو كانت سابقة على صدور الحكم بعدم الدستوریة

وخروجـاً عـن صـریح عبارتـه لأن الحكـم بعـدم الدسـتوریة قـد  ،تقییداً لمطلق الـنص وتخصیصـاً لعمومـه

منــذ نشــأته أدى إلــى انعدامــه منــذ مــیلاده بمــا ینفــي صــلاحیته كشــف عــن وجــود عیــب خــالط الــنص 

كمـا كشـف عـن وجـود حكـم قـانوني مغـایر واجـب الاتبـاع كـان  ،لترتیب أي أثر مـن تـاریخ نفـاذ الـنص

معمـولاً بــه عنـد صــدور الـنص الباطــل بـات یتعــین علـي المحــاكم والكافـة إعمالــه التزامـاً بحجیــة الحكــم 

  الصادر بعدم الدستوریة.

الحكم ذاته "ولا محل لقیاس الأثر المباشر لصدور الحكم بعدم الدستوریة على الأثر  وأضاف

المباشـر لصــدور تشــریع جدیــد ینســخ تشــریعاً ســابقاً لأن الإلغـاء یــرد علــى نــص صــحیح وهــو لا یــؤدي 

إلـي عــدم جـواز تطبیقــه بعــد إلغائـه بــل یبقــى علـى المحــاكم والكافـة واجــب تطبیــق الـنص الملغــي علــي 

القانونیة التي وقعت في نطاق سریانه الزمني احتراماً لمبـدأ سـیادة القـانون الملغـي ذاتـه ومبـدأ  الروابط

أمـا عـدم جـواز تطبیـق الـنص المقضـي بعـدم دسـتوریته  ،عدم جـواز تطبیـق الـنص الجدیـد بـأثر رجعـي

ســمى ســالفة الــذكر ویوجبــه احتــرام الدســتور باعتبــاره القــانون الأ ٤٩فــأمر یحتمــه صــریح نــص المــادة 

فـإذا مـا تعارضـت أحكـام الدسـتور مـع تلـك التشـریعات  ،صاحب الصدارة علـي مـا دونـه مـن تشـریعات

  وجب إعمال أحكام الدستور وإهدار ما دونها من تشریعات واعتباراها كأن لم تكن"

كما قرر "أن قضاء هذه المحكمـة قـد اسـتقر علـى أن الحكـم بعـدم دسـتوریة نـص یكشـف عـن 

نذ نشأته أدى إلـى وأده فـي مهـده ممـا تنتفـى صـلاحیته لترتیـب أى اثـر مـن وجود عیب خالط النص م

تاریخ نفاذه كما یكشف عن وجود حكم قانونى مغـایر واجـب الاتبـاع كـان معمـولا بـه عنـد صـدور هـذا 

الــنص الباطــل تلتــزم المحــاكم والكافــة بإعمالــه التزامــا بحجیــة الحكــم الصــادر بعــدم الدســتوریة وهــو مــا 

ل بانعدام الأثر الرجعى لما كان ذلك وكان حكم المحكمة الدستوریة المشار إلیه لیس یتجافى مع القو 

                                                           
   ٢٠٢٢/  ٦/  ٦بتاریخ  - ق  ٨٩لسنة  ١٤٣٠٤الطعن رقم  - حكم محكمة النقض المدني  )١
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متعلقا بنص ضریبى وقد جاء خلوا من تقریر أثر غیر رجعى له ومن ثـم یتعـین إعمـال الأصـل العـام 

  )١(لهذا الحكم وهو الأثر الكاشف."

ه نص ضریبي، كما یقرر أثرًا الاتجاه الثاني: تقریر اثر مباشر بخصوص أثر الحكم بعدم دستوری

 رجعیًا لأثر الحكم بعدم دستوریه نص غیر ضریبي:

مـــن قـــانون  ٤٩یـــرى أصـــحاب هـــذا الاتجـــاه أن المشـــرع عنـــد تعـــدیل الفقـــرة الثالثـــة مـــن المـــادة 

المحكمــة الدســتوریة العلیــا فــرق بــین حكــم عــدم الدســتوریة بشــأن النصــوص الضــریبیة وبــین حكــم عــدم 

النصوص غیر الضریبیة فمن جهة قرر هذا التعدیل أثرًا رجعیا للحكم الصـادر بعـدم الدستوریة بشأن 

دســتوریة نــص غیــر ضــریبي، وهنــاك عــدة اســتثناءات قررهــا وهــى  جــواز تحدیــد المحكمــة الدســتوریة 

العلیا تاریخًا أخر غیر رجعي لسریان الأحكام الصادرة بعدم دستوریة القوانین واللوائح، بالإضافة إلـى  

ان الأحكام الصادرة بعدم دستوریة القوانین واللوائح بأثر مباشر في الحقوق والمراكز التي تكون قد سری

 استقرت عند صدور حكم عدم الدستوریة بحكم حائز لقوة الأمر المقضي أو بانقضاء مده التقادم.

در بعدم أخرى یرى أصحاب هذا الاتجاه أن التعدیل یقرر أثرًا مباشرًا للحكم الصا ومن ناحیة

مــن ذلــك یســرى الحكــم بعــدم دســتوریة نــص ضــریبي بالنســبة للمــدعي  دســتوریة نــص ضــریبي واســتثناءً 

 بأثر رجعي أى یستفید المدعي من الأحكام الصادرة بعدم دستوریه النص الضریبي.

 ٢٠٠٠ینــایر  ٣٠ومـن أحكــام محكمــه الــنقض التــي أخــذت بهـذا الاتجــاه حكمهــا الصــادر فــي 

مـن قـانون المحكمـة  ٤٩بتعـدیل المـادة  ١٩٩٨لسـنه  ١٦٨..... القـرار بقـانون والذي قضت فیـه بـأن"

الدستوریة العلیا مقتضاه تقریر أثر مباشـر للأحكـام الصـادرة بعـدم دسـتوریه النصـوص الضـریبیة وأثـر 

رجعي للأحكام الصادرة منها بعدم دستوریة النصوص غیر الضریبیة كأصل عام... وعلى مـا اسـتقر 

المحكمةأن هذا التعدیل لم یأتي بما یلغـي الأثـر الرجعـي لأحكـام المحكمـة الدسـتوریة  علیه قضاء هذه

العلیــا باعتبــاره أصــلا فــي هــذه الأحكــام ذلــك أن الحكــم بعــدم دســتوریه نــص یكشــف عــن وجــود عیــب 

خالص منذ نشأته أدى إلى وأده في مهده بما تنتفه معه صلاحیته لترتیب أي اثر من تاریخ نفاذه مما 

أن هـذا التعـدیل قـد حمــل فـي طیـات موجبـات ارتـداده إلــى الأصـل العـام المقـرر لـبطلان الــنص  مـؤداه

المقضي بعدم دستوریته منذ نشأته إعمالاً للأثر الكاشف لأحكام تلك المحكمة، وهو ما أفصحت عنه 

كمـــة المــذكرة الإیضــاحیة للقـــرار بقــانون المشــار إلیـــه مــن أن هــذا التعـــدیل اســتهدف أولاً: تخویــل المح

                                                           

   ٢٠٠٤/  ٥/  ١١بتاریخ  - ق  ٧٣لسنة  ٢٤٢الطعن رقم  - أحكام النقض المدني ١) 
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ســلطة تقریــر أثــر غیــر رجعــي لحكمهــا علــى ضــوء الظــروف الخاصــة التــي تتصــل بــبعض الــدعاوى 

  الدستوریة التي تنظرها بمراعاة العناصر المحیطة بها وقدر الخطورة التي تلازمها.

تقریر أثر مباشـر للحكـم إذا كـان متعلقـاً بعـدم دسـتوریة نـص ضـریبي ممـا مقتضـاه أنهـا غـایرت  ثانیاً:

ما بین النص الضریبي المقضي بعدم دستوریته بتقریر أثر مباشر له وبین الحكـم الصـادر في الحكم 

بعـــدم دســـتوریة نـــص غیـــر ضـــریبي وذلـــك بتقریـــر أثـــر رجعـــي لـــه كأصـــل عـــام مـــع تخویـــل المحكمـــة 

  )١(الدستوریة العلیا سلطة تقریر أثر غیر رجعي لحكمها...."

  الفرع الثالث

  موقف المحكمة الإداریة العلیا 

  الأثر الزمنى للحكم بعدم الدستوریة  من

استقرت بعض أحكام المحكمة الإداریة العلیا في مصر والتي تعرضت لأثر الأحكام الصادرة 

بعــدم دســتوریه القــوانین واللــوائح بعــد التعــدیل، علــى عــدم الالتــزام باتجــاه واحــد ومحــدد بشــان تفســیرها 

تحكــم سـریان الأحكـام الصــادرة بعـدم دســتوریة  للمـراد مـن هــذا التعـدیل بخصـوص القاعــدة العامـة التـي

القوانین واللوائح من حیث الزمان: فقد جاءت بعض أحكـام المحكمـة الإداریـة العلیـا مقـررةأن: القاعـدة 

العامة هي سریان الأحكام الصادرة بعدم دستوریة القوانین واللوائح بأثر رجعي دون تفرقة بین الأحكام 

 )٢(ین واللوائح بخصوص النصوص الضریبیةأو غیر الضریبیةالصادرة بعدم دستوریة القوان

أن: القاعـدة  أخرى جاءت بعض أحكـام المحكمـة الإداریـة العلیـا فـي مصـر مقـررة ومن ناحیة

من قانون المحكمة الدستوریة العلیا  ٤٩العامة التي أتى بها التعدیل الدستوري للفقره الثالثة من المادة 

هـــي الأثـــر الرجعـــي للأحكـــام الصـــادرة بعـــدم دســـتوریة النصـــوص غیـــر الضـــریبیةأما القاعـــدة العامـــة 

لمباشـــر وبـــذلك یوجـــد بخصـــوص الأحكـــام الصـــادرة بعـــدم دســـتوریة النصـــوص الضـــریبیة فهـــي الأثـــر ا

اتجاهان في قضاء المحكمة الإداریة العلیا في مصر بخصوص تفسیر التعدیل التشریعي لنص الفقرة 

                                                           
 - أحكام النقض المدني - ٢٠٠٠/  ١/  ٣٠بتاریخ  - ق  ٦٨لسنة  ٢٦٧٤الطعن رقم  - ) أحكام النقض المدني ١

 ١٩٩٩/  ٥/  ٢٣بتاریخ  - ق  ٦٤لسنة  ٣٢٦٤الطعن رقم 

د/احمد عبد الحسیب السنتریسى،الأثر الرجعى في القضاءین الإدارى والدستورى دراسة مقارنة بین القانون ٢) 

 ١٠٢٥الإسلامیة، مرجع سابق، ص والشریعة 
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من قانون المحكمة الدستوریة العلیا، وسوف نتناول هذین الاتجاهین على النحو  ٤٩الثالثة من المادة 

 :التالي

 :الاتجاه الأول

العلیـــا فـــي مصـــر إلـــى أن القاعـــدة العامـــة بخصـــوص ذهبـــت غالبیـــةأحكام المحكمـــة الإداریـــة 

ســریان الحكــم بعــدم الدســتوریة مــن حیــث الزمــان هــي الأثــر الرجعــي واســتثناءً مــن ذلــك الأثــر المباشــر 

للحكـــم بعـــدم دســـتوریه نـــص ضـــریبي، وكـــذلك أیضـــا الأثـــر المباشـــر للأحكـــام الصـــادرة بعـــدم دســـتوریة 

كز التي تكون قد استقرت عند صدوره بحكم هذا قوه الأمـر القوانین واللوائح فیما یتعلق بالحقوق والمرا

 المقضي أو بانقضاء مده التقادم.

) مــن قــانون المحكمــة الدســتوریة العلیــا ٤٩"ومــن حیــث إن المــادة ( فــي هــذا الصــدد )١(ومــن أحكامهــا

 تقضي بأن أحكـام المحكمـة فـى الـدعاوى الدسـتوریة وقراراتهـا ،١٩٧٩لسنة  ٤٨الصادر بالقانون رقم 

ویترتب على الحكم  ،وأن تلك الأحكام تنشر فى الجریدة الرسمیة ،ملزمة لجمیع سلطات الدولة وللكافة

 -ومفاد ذلك  ،بعدم دستوریة نص فى قانون أو لائحة عدم جواز تطبیقه من الیوم التالي لنشر الحكم

أن  -حســبما جــرى علیــه قضــاء هــذه المحكمــة وأفصــحت عنــه المــذكرة الإیضــاحیة للقــانون المــذكور 

وهـــى بطبیعتهــا دعـــاوى عینیــة توجـــه الخصــومة فیهـــا إلـــى  ،الأحكــام الصـــادرة فــى الـــدعاوى الدســتوریة

رهـا علـى النصوص التشـریعیة المطعـون علیهـا بعیـب دسـتوري، تكـون لهـا حجیـة مطلقـة ولا یقتصـر أث

وإنمـــا ینصــرف هــذا الأثـــر إلــى الكافـــة وجمیــع ســـلطات  ،الخصــوم فــى الـــدعاوى التــى صـــدرت بشــأنها

كما أن مؤدى عدم جواز تطبیق النص المقضي بعدم دسـتوریته مـن الیـوم التـالي لنشـر الحكـم  ،الدولة

حب علـى لا یقتصر على المستقبل فحسـب وإنمـا ینسـ -وعلى ما جاء بالمذكرة الإیضاحیة للقانون  -

الأمر الذى یستتبع أن یكون للحكم بعدم الدستوریة أثر  ،الوقائع والعلاقات السابقة على صدور الحكم

ویستثنى من هذا الأثر الرجعي الحقوق والمراكز القانونیة التى  ،رجعي كنتیجة حتمیة لطبیعته الكاشفة

  .استقرت بحكم حائز قوة الأمر المقضي أو بانقضاء مدة التقادم

حیث إن الحكم المطعون فیه قد أعمل هذا المبدأ على الحالة موضوع النزاع وطبقه ومن 

على الوقائع المعروضة تطبیقاً سلیماً سواء فیما یتعلق برجعیة الحكم الصادر بعدم الدستوریة أو 

ومن ثم فإنه یضحى والحالة هذه مطابقاً  ،بتقادم الحق المطالب به وذلك على النحو السالف إیراده

                                                           
   ٢٠٠٦/  ١/  ٢١بتاریخ  - ق ع  ٤٤لسنة  ٤٦١٥الطعن رقم  - ) حكم المحكمة الإداریة العلیا ١
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 الأمر الذى یغدو معه الطعنان الماثلان على غیر سند من ،حیح حكم القانون ولا مطعن علیهلص

  .القانون خلیقان بالرفض

وغني عن البیان أنه لا وجه لما أثارته الجهة الإداریة الطاعنة من القول بأن القاعدة التى 

المباشر والفوري للحكم بعدم  هى قاعدة الأثر ،أخذ بها المشرع فى قانون المحكمة الدستوریة العلیا

إذ أن ذلك مردود بما أوضحته المحكمة الدستوریة العلیا ذاتها  ،الدستوریة ولیس قاعدة الأثر الرجعي

من أن عدم  ،١٩/٥/١٩٩٠ق دستوریة بجلسة ٩...... لسنة .فى حكمها الصادر فى القضیة رقم

ق القانوني السلیم ویتنافى مع الغرض إعمال الأثر الرجعي للحكم بعدم الدستوریة أمر یأباه المنط

بحسبان أن المنازعات  ،ولا یحقق لمبدي الدفع أیة فائدة عملیة ،المرتجى من الدفع بعد الدستوریة

تدور كلها حول علاقات وأوضاع سابقة بالضرورة  ،الموضوعیة التى أثیر فیها الدفع بعدم الدستوریة

وهو من الحقوق العامة التى  - الحق فى التقاضي  على الحكم بعدم الدستوریة، الأمر الذى یجعل

وهو ما  ،بالنسبة للمسألة الدستوریة غیر مجد ومجرد من مضمونه - كفلها الدستور للناس كافة 

من  ٤٩وفضلاً عن ذلك فقد أكد التعدیل الذى أدخله المشرع على المادة  .ینبغي تنزیه المشرع عنه

على أن الأحكام الصادرة  ،١٩٩٨لسنة  ١٦٨القانون رقم قانون المحكمة الدستوریة العلیا بموجب 

إذ أخرج من نطاق هذه الرجعیة الأحكام الصادرة بعدم  ،بعدم الدستوریة هى أحكام ذات طبیعة رجعیة

ولو أنها كانت  ،بأن جعل أثرها مباشراً فى جمیع الأحوال ،دستوریة أي نص من النصوص الضریبیة

 ".ة لإفرادها بنص خاصكذلك بطبیعتها لما كان ثمة حاج

  :كما ذهبت في حكم أخر إلى 

... ومن حیث إن البین من قضاء المحكمة الدستوریة العلیـا الـذي تـواتر علـى أن قضـاءها ."   

بعدم دستوریة النص لا ینصرف إلـى المسـتقبل فحسـب وإنمـا ینصـرف إلـى الوقـائع والعلاقـات السـابقة 

یســتثنى مــن هــذا الأثــر الرجعــي الحقــوق والمراكــز التــي علــى صــدور الحكــم بعــدم الدســتوریة، علــى أن 

استقرت عند صدوره بحكم حاز قـوة الأمـر المقضـي أو بانقضـاء مـدة التقـادم، وإعمـالا لإلزامیـة أحكـام 

یتعـــین علـــى المحـــاكم بـــاختلاف درجاتهـــا  –بمـــن فـــیهم القضـــاة  –المحكمـــة الدســـتوریة العلیـــا للجمیـــع 

ضرورة استثناء الحقوق والمراكز القانونیة التي استقرت بأحكام حازت الالتزام بهذا القضاء، بما مؤداه 

  )١(قوة الشيء المقضي"

                                                           
بتاریخ  - دائرة توحید المبادئ  - قضائیة علیا ٥٤لسنة ٢٩١٩٩الطعن رقم  - المحكمة الإداریة العلیا  )١
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ومتى كان ذلك وكان الأصل فـى الأحكـام  وقضت المحكمة الإداریة العلیا في حكم لها بأن:"

القضــائیة أنهــا كاشــفة ولیســت منشــئة إذ هــى لا تســتحدث جدیــداً ولا تنشــئ مراكــز أو أوضــاعا لــم تكــن 

موجودة من قبل ، بل تكشف عن حكم الدستور أو القانون ، الأمر الذى یستتبع أن یكون للحكم بعدم 

) مـن قــانون ٤٩الدسـتوریة أثـر رجعــى كنتیجـة حتمیــة لطبیعتـه المنشــئة ، فضـلا عــن أن نـص المــادة (

تــالى المحكمــة الدســتوریة العلیــا قضــى بعــدم جــواز تطبیــق الــنص المقضــى بعــدم دســتوریته مــن الیــوم ال

لتاریخ نشر الحكم بعدم الدستوریة فى الجریدة الرسـمیة ، ومـن ثـم بـات متعینـا علـى قاضـى الموضـوع 

  )١("إعمالا لهذا النص ألا ینزل حكم القانون المقضى بعدم دستوریته على المنازعة المطعون علیه

بعــدم الدســتوریة  وقـررت بعــض أحكــام المحكمــة الإداریـة العلیــا أن التعــدیل یقتضــي التفرقـة بــین الحكــم

بخصــوص النصـــوص غیـــر الضــریبیة وبـــین الحكـــم بعـــدم الدســتوریة بخصـــوص النصـــوص الضـــریبیة 

وقررت أثرًا رجعیًـا كقاعـدة عامـة بخصـوص الحكـم بعـدم دسـتوریه النصـوص غیـر الضـریبیة واسـتثنت 

عـدة من ذلك تخویل المحكمة الدسـتوریة سـلطة تقریـر اثـر غیـر رجعـي، كمـا قـررت الأثـر المباشـر كقا

عامــة بخصــوص الحكــم بعــدم دســتوریه النصــوص الضــریبیة واســتثنت مــن ذلــك رجعیــة الحكــم بالنســبة 

  لرافع الدعوى.

وقضت "ومن حیث إن قضاء المحكمة الدستوریة العلیا في الدعاوى الدستوریة یكتسب حجیة 

 لا یقبل تأویلا ولا مطلقة في مواجهة الكافة وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة باعتباره قولا فصلا

تعقیبا من أي جهة كانت وهو ملزم لجمیع سلطات الدولة وللكافة، ومن ثم فإن المحكمة تتقید بقضاء 

المحكمـــة الدســـتوریة العلیـــا المشـــار إلیـــه وتعمـــل مقتضـــاه علـــى وقـــائع الطعـــن الماثـــل باعتبـــار أن هـــذا 

دي إلى زوالـه وفقـده قـوة نفـاذه منـذ القضاء یعد كاشفا عما بالنص التشریعي من عوار دستوري مما یؤ 

 ١٩٩٨لسـنة  ١٦٨بدء العمل به دون أن یغیر من ذلك التعدیل الـذي اسـتحدثه المشـرع بالقـانون رقـم 

بالنصــوص غیــر  یتعلــق فیمــا بجدیــد یــأت حیــث جــرى قضــاء هــذه المحكمــة علــى أن هــذا التعــدیل لــم

توریة مـن تـاریخ نفـاذ الـنص المقضـي الضریبیة، فلا یغیر من إعمـال الأثـر الرجعـي للحكـم بعـدم الدسـ

بعدم دستوریته إعمالا للأصل العام وهو الأثـر الكاشـف لأحكـام المحكمـة الدسـتوریة العلیـا وممـا یؤكـد 

مـن أن هـذا التعـدیل اسـتهدف أولا: تخویـل  ١٩٩٨/١٦٨ذلك ما ورد بالمذكرة الإیضاحیة للقانون رقـم 

                                                                                                                                                                             

 - المحكمة الإداریة العلیا  -  ٦/١/٢٠١٨بتاریخ  - دائرة توحید المبادئ  - قضائیة علیا ٥١لسنة  ١٨٢٣٤

 .٢٦/١/٢٠٢٠بتاریخ  - قضائیة علیا ٦٣لسنة  ٩٥٢٣٩الطعن رقم 

   ٢٠٠٧/  ٢/  ١٧بتاریخ  - ق ع  ٤٨لسنة  ٣٧١الطعن رقم  - المحكمة الإداریة العلیا  ١)
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وء الظــروف الخاصــة التــي تتصــل بــبعض المحكمــة ســلطة تقریــر أثــر غیــر رجعــي لحكمهــا علــى ضــ

ـــدر الخطــــورة التــــي تلازمهــــا ـــا بمراعــــاة العناصــــر المحیطــــة بهــــا وقـ  .الــــدعاوى الدســــتوریة التــــي تنظرهـ

  .ثانیا: تقریر أثر مباشر للحكم إذا كان متعلقا بنص ضریبي

وبنــاء علیــه فــإن مفــاد الــنص بعــد التعــدیل أن المشــرع غــایر فــي الحكــم بــین الــنص الضــریبي 

بعــدم دســتوریته بتقریــر أثــر مباشــر لــه وبــین الحكــم بعــدم دســتوریة نــص غیــر ضــریبي وذلــك  المقضــي

بتقریر أثر رجعي له كأصل عام مع تخویل المحكمة الدستوریة سلطة تقریر أثر غیر رجعـي لحكمهـا 

  )١(وهو ما اعتنقته المحكمة الدستوریة العلیا في حكمها......"

بقًا للاتجاة الغالب في قضاء مجلس الدولة المصرى یستخلص مما سبق ان القاعدة العامة ط

والمســتقر علیــه فــي القضــاء الدســتوري هــي الأثــر الرجعــي للأحكــام الصــادرة بعــدم دســتوریة القــوانین 

واللوائح والاستثناء هو الأثر المباشر وهو ما یتفـق مـع مـا قـرره بعـض الفقـه بخصـوص التعـدیل الـذي 

من قانون المحكمة الدستوریة  ٤٩للفقرة الثالثة من المادة  ١٩٩٨ لسنه ١٦٨أتى به القرار بقانون رقم 

  العلیا.

  

    

                                                           

  ٢٠٠٥/  ١١/  ٢٧بتاریخ  - ق ع  ٥٠لسنة  ٧٣٠الطعن رقم  - المحكمة الإداریة العلیا ١) 
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  المطلب الرابع

  على النطاق الزمني لتنفیذ الحكم ٣- ٤٩أثر تعدیل الماده

 بعدم الدستوریة واستحداث سلطة تحدید النطاق الزمنى للقاضي الدستوري

دســتوریه نــص جنــائي بــاثر  مــن الجــدیر بالــذكر انــه لا یوجــد خــلاف فــي ســریان الحكــم بعــدم

مــن قــانون المحكمــة الدســتوریة  ٤٩رجعــي، ذلــك أن التعــدیل قــد اقتصــر علــى الفقــرة الثالثــة مــن المــادة

 .العلیا ولم یتطرق لحكم الفقرة الرابعة من نفس المادة

القـــرار بقـــانون بـــین   أمـــا فیمـــا یتعلـــق بغیـــر الـــنص الجنـــائي نجـــد أن الوضـــع مختلفًـــا إذ مـــایز

  بیة وغیرها من النصوص غیر الضریبیةالنصوص الضری

ومـــن الجـــدیر بالـــذكر أن مســـلك المشـــرع فـــي عـــلاج المشـــكلات المترتبـــة علـــى اطـــلاق الأثـــر 

   .الرجعي كان محصورا في

لأثر الحكم بعدم الدستوریة والذي سبق وأن استقر علیه قضاء المحكمـة   الصحیح  أكد المفهوم أولاً:

النص جاءت في مقدمتها كما هي دون ثمة تعدیل ومن ثم یجري  ذلك أن عباره  وهو الأثر الرجعى،

فضــلاً عــن   الإیضــاحیة  بشــأنها مــا قیــل تفســیرًا للــنص الســابق ومــا ورد مــن تعلیــق علیــه مــن مذكرتــه

تقریر استثناءات لهذا الأصل یؤكد بالضرورة صحة هذا الفهم، ثانیًا: استحدث التعدیل أمرین كلاهمـا 

وهـو الأثـر الرجعـي، الأمـر الأول: تـرك تحدیـده للمحكمـة حیـث رخـص لهـا  لیعتبر استثناءً من الأصـ

أن تحدد في حكمها تاریخًـا أخـر لبـدء إعمـال أثـر حكمهـا، والأمـر الثـاني حـدده حصـرًا فـي النصـوص 

 )١(الضریبیة فلم یجعل لها إلا أثرًا مباشرًا في جمیع الأحوال

 ولذا نرى تقسیم آثار التعدیل إلى فرعین:

 الأول: أثر التعدیل على النطاق الزمني لتنفیذ الحكم بعدم دستوریة نص غیر ضریبيالفرع 

 الفرع الثاني: أثر التعدیل على النطاق الزمني لتنفیذ الحكم بعدم دستوریة نص ضریبي

  

    

                                                           

  مقال سابق. - وفلسفة التشریع للحد من مداهالأثر الرجعى للحكم بعدم الدستوریة  - انظر دكتور ماهر البحیري ١)
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  الفرع الأول

  أثر التعدیل 

  على النطاق الزمني 

  لتنفیذ الحكم بعدم دستوریة نص غیر ضریبي

وكـذا   من قِبـل المحكمـة الدسـتوریة العلیـا  -٤٩/٣قبل تعدیل حكم الماده -من المستقر علیه

غالبیـــة الفقهـــأن تســـري أحكـــام المحكمـــة الدســـتوریة العلیـــا بـــأثر رجعـــي بمـــا مـــؤداه عـــدم تطبیـــق الـــنص 

المقضي بعدم دستوریته لیس فـي المسـتقبل فحسـب وإنمـا أیضًـا بالنسـبةإلى الوقـائع والعلاقـات السـابقة 

حكم، على أن یستثنى من هذا الأثر الرجعـى الحقـوق والمراكـز التـي تكـون قـد اسـتقرت على صدور ال

 عند صدوره بحكم حاز قوه الأمر المقضي أو بانقضاء مده التقادم

كما استقرت أیضًا على أن محكمه الموضوع دون غیرها هي التي تتولى بنفسها إعمال آثـار 

وینــدرج تحتهــا رجعیتهــا محــددة لنطاقهــا علــى النحــو المتقــدم الأحكــام الصــادرة فــي المســائل الدســتوریة 

بــالرغم مــن احتفاظــه   ،١٩٩٨تعــدیل  إلا أن لخــروج ذلــك عــن حــدود ولایــة المحكمــة الدســتوریة العلیــا

بالصــیاغة الأصــلیة للــنص الــذي یقضــي بأنــه" یترتــب علــى الحكــم بعــدم دســتوریة نــص فــي قــانون أو 

التالي لنشر الحكم" إلا أنه أضـاف إلیهـا عبـارة" مـا لـم یحـدد الحكـم لائحة عدم جواز تطبیقه من الیوم 

 )١("لذلك تاریخا أخر

ومن جانبنا نرى أنـه یمكـن التقریـر بـأن القاعـدة العامـة التـي تحكـم تنفیـذ الحكـم الصـادر بعـدم 

نص غیر ضریبي هى الأثر الرجعى وأن الاستثناء هو الأثـر المباشـر أو المسـتقبلي والـذي   دستوریة

 د تقرره المحكمة في حكمها بعدم الدستوریة.ق

فكمــا ســبق أن ذكرنــا أن الــنص بعــد التعــدیل احــتفظ بالصــیاغة الأصــلیة للــنص قبــل التعــدیل 

وهــي" أنــه یترتــب علــى الحكــم بعــدم دســتوریه نــص فــي قــانون أو لائحــة عــدم جــواز تطبیقــه مــن الیــوم 

 "التالي لنشر الحكم

نجــــدها تقــــرر أنــــه " قــــد جــــرى قضــــاء المحكمــــة   یةوبــــالرجوع إلــــى تعلیــــق المــــذكرة الإیضــــاح

على أن الحكم الذي تصـدره بعـدم دسـتوریه  -من قانونها ٤٩في مجال نص المادة  -الدستوریة العلیا

                                                           
صفحة  - مرجع سابق - ) الدكتور محمد عبد الواحد الجمیلى، آثار الحكم الصادر من المحكمة الدستوریة العلیا١

٨٧ 
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نــص تشــریعي یكــون لــه أثــر یمتــد إلــى الماضــي برجعیــة تحكــم الــروابط الســابقة علــى صــدور الحكــم 

 كنتیجة حتمیة لطبیعته الكاشفة.

بتعـدیل الفقـرة الثالثـة مـن  ١٩٩٨لسـنه  ٦٨الإیضاحیة للقرار بالقانون رقـم  كما قررت المذكرة

الدســتوریة العلیــا أن الإطــلاق فــي تطبیــق قاعــده الأثــر الرجعىلأحكــام   مــن قــانون المحكمــة ٤٩المــادة 

المحكمـــة فــــي غیــــر المســـائل الجنائیــــة قــــد أدى إلـــى صــــعوبات متعــــددة فـــي مجــــال التطبیــــق وعلاجــــا 

مـن قـانون المحكمـة بمـا یكفـل تحقیـق عـدةأغراض  ٤٩كم الفقرة الثالثة من المادة تعدیل ح  لذلك،رؤى

سلطه تقریر اثر غیر رجعي لحكمها على ضوء الظروف الخاصة التي تتصل    منها تخویل المحكمة

ـــاة العناصـــــر المحیطـــــة بهـــــا وقـــــدر الخطـــــورة التـــــي  بـــــبعض الـــــدعوى الدســـــتوریة التـــــي تنظرهـــــا بمراعــ

مــن قــانون  ٤٩المــادة   عنــي اعتــراف المــذكرة الإیضــاحیة لقــرار بقــانون بتعــدیلتلازمهــا....، وهــو مــا ی

للحكم بعدم الدستوریة هو القاعدة التي تحكم النطاق الزمني لتنفیذ الحكم    المحكمة بأن الأثر الرجعى

 )١(الصادر بعدم الدستوریة في المواد غیر الضریبیة

قـــرر وضـــروري لفعالیـــة الرقابـــة ولضـــمان فـــالأثر الرجعـــي لأحكـــام عـــدم الدســـتوریة هـــو مبـــدأ م

ضــبط  إطلاقـه بقواعــد ومبـادئ قانونیــة   المشـروعیة الدسـتوریة علــى أن مقتضـیات الاســتقرار اقتضـت

محددة كمبدأ التقادم والأحكام القضائیة النهائیة لما لها من حجیة وقاعده الموظف أو المجلس الفعلي 

نصـــوص القانونیـــة المتعلقـــة بالتشـــكیل فقـــط دون التـــي یقتصـــر تطبیقهـــا علـــى حالـــة عـــدم دســـتوریة ال

 )٢( غیرها

 :)٣(الاستثناءات على قاعده الأثر الرجعي للحكم الصادر بعدم دستوریه نص غیر ضریبى

 :یرد على قاعدة الأثر الرجعي للحكم بعدم الدستوریة في المواد غیر الضریبیة استثناءان هما

للحكم الصادر بعدم الدسـتوریة فـي المـواد   المطلق رجعيیستثنى من قاعده الأثر ال :الاستثناء الأول

غیر الضریبیة، الحقوق والمراكز التي تكون قد استقرت عند صدور الحكم بعدم الدستوریة بحكم حاز 

 )٤(قوة الأمر المقضي أو بانقضاء مده التقادم

                                                           
صفحة  - مرجع سابق - ) الدكتور محمد عبد الواحد الجمیلى، آثار الحكم الصادر من المحكمة الدستوریة العلیا١

١٠٦ 

  ٦٠٨الحكم الصادر في الدعوى الدستوریة آثاره وحجیته، رسالة سابقة، ص - مود احمد زكىدكتور مح ٢)

محمد صلاح عبد البدیع، الحكم بعدم دستوریه بین الأثر الرجعي والأثر المباشر، دراسة مقارنة، دار النهضة ٣) 

  وما بعدها ١٠٦، صفحة ٢٠٠٠العربیة،، 
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 :دستوریةرخصة المحكمة الدستوریة في تحدید تاریخ أخر لحكمه بعدم ال :الاستثناء الثاني

یستثنى كذلك من قاعدة الأثر الرجعي المطلق للحكم الصادر بعدم الدستوریة في المواد غیر 

خـلاف  -الضریبیة الأحكام الصادرة بعدم الدستوریة التي تقرر المحكمـة الدسـتوریة العلیـا تاریخـا أخـر

مـن  -بعـد تعـدیلها -ثـةولقـد ورد هـذا الاسـتثناء فـي الفقـرة الثال لسـریان حكمهـا -الأثر الرجعي المطلـق

من قانون المحكمةالدستوریة العلیا على انه" ویترتب على الحكم بعدم دستوریه نصـف فـي  ٤٩المادة 

  "قانون أو لائحة عدم جواز تطبیقه من الیوم التالي لنشر الحكم ما لم یحدد الحكم لذلك تاریخا أخر

یمثــل اســتثناء علــى قاعــدة الأثــر الرجعــى فــلا شــك أن عبــاره" مــا لــم یحــدد الحكــم لــذلك تاریخــا أخــر" 

فـي المـواد غیـر الضـریبیة وذلـك لأن العبـارة تخـول المحكمـة   المطلـق للحكـم الصـادر بعـدم الدسـتوریة

 .الدستوریة العلیا تحدید تاریخ أخر لسریان حكمها بعدم الدستوریة

لســریان ومــن ثــم فــالنص بعــد التعــدیل أعطــى للمحكمــة الدســتوریة رخصــة تحدیــد تــاریخ أخــر 

 (أثرًا مستقبلیا) (أثرًا فوریا) او متراخى الحكم بعدم الدستوریة سواء كان هذا التاریخ

وبــذلك أفســح هــذا الــنص للمحكمــة الدســتوریة العلیــا فرصــة لتقــدیر الظــروف والملابســات التــي 

الكاشـف النتـائج القانونیـة للأثـر   تحیط بتطبیق النص المحكوم بعدم دستوریته وإقامة توازن دقیق بین

ـــى الاســـتقرار أو الأمـــن القـــانوني وغیـــر ذلـــك مـــن اعتبــــارات  لعـــدم الدســـتوریة ومقتضـــیات الحفـــاظ عل

 )١(المصلحة العامة

وممـا لا شــك فیــه أن هــذا یــأتي اعتمــادًا علــى أعضــاء المحكمــة الدســتوریة العلیــا وهــم قــادرون 

ا مــن نســیج المجتمــع وبنیانــه علــى تحقیــق هــذه الموازنــة المطلوبــة باعتبــارهم أفــرادا فــي الجماعــة وجــزءً 

 )٢(ولهم حس وطني قضائي

فــلا یقتصــر الأمــر عنــد هــذا المــدلول بــل أنــه یكشــف عــن تأكیــد المشــرع لأهمیــة الموازنــة بــین 

الحقوق والحریات، والمصلحة العامة كمبدأ عام باعتبار أن هذه الموازنة تمثل في ذاتها نظام الحمایة 

تضــح حــین أعطــى القــرار بقــانون للمحكمــة الدســتوریة رخصــة الدســتوریة للحقــوق والحریــات وهــو مــا ی

تحدید تاریخ أخر لترتیب آثار الحكم بعدم الدستوریة غیر التاریخ الذي تفرضه الطبیعة الكاشفة للحكم 

                                                                                                                                                                             

 
  ٣٥٢صفحة ٢٠٠٠دار الشروق،  ٢الدستوریة للحقوق والحریات ط) انظر دكتور احمد فتحي سرور، الحمایة ١

في هذا المعنى انظر دكتور ماهر ابو العینین، موسوعة القضاء الدستوري المصرى الكتاب الثانى، الطبعة ٢) 

   ٥٥٥، صفحة ٢٠١٧الثانیة مزیدة ومنقحة



 
 

٦١٠ 
 

 

بعدم الدستوریة. فمن خلال استخدام هـذه الرخصـة تعمـل علـى تحقیـق التـوازن الدسـتوري بـین الحقـوق 

 )١(وذلك باعتبار أن نظام الحمایة الدستوریة قائم على هذا التوازنوالحریات والمصلحة العامة 

وتأكیدًا على ذلك نجد المذكرة الإیضاحیة للقرار بقـانون تقـرر أنـه علاجًـا لمشـكلات الإطـلاق 

في تطبیق قاعده الأثر الرجعي وتحقیقًا للموازنة بین متطلبـات الشـرعیة الدسـتوریة واعتبـارات اسـتقرار 

ــــرتبط كــــل المراكــــز القــــانو  ـــور ی ــــه اجتماعیــــا واقتصــــادیا وهــــي أمـ ـــى أمن ني فــــي المجتمــــع والحفــــاظ علـ

 ٤٩/٣بالأخر برابطه وثقى، رؤى تعدیل الماده  منها

إلى أن الفقه قد اختلف في تحدید ماهیه التاریخ الأخر الذي تمتلك المحكمة  وتجدر الإشارة

 ا رجعیا أم أنه مستقبلیا أم انه فوریاالدستوریة تحدیده لسریان حكمها بعدم الدستوریة، هل هو تاریخ

ذهب البعض أن هذا التاریخ الأخر الذي تملك المحكمة الدستوریة تحدیده لا یكون إلا رجعیا أي 

فاذا قدرت المحكمةأن   )٢(سابقًا على الیوم التالي لنشر الحكم بعدم الدستوریة في الجریدة الرسمیه

بعدم دستوریته في قضیة معینة قد یرتب آثارًا ضارة  اطلاق الرجعیةإلى تاریخ صدور النص المقضي

للعلاقات القائمةأو لمؤسسات الدولة مما یقتضي تخفیف من حده هذه الآثار فإنها تحدد لسریان 

الحكم تاریخا أخر یكون اقصر أو اقرب من تاریخ صدور النص المقضي بعدم دستوریته ولیس 

ي من الیوم التالي لنشر الحكم في الجریدة الرسمیة أ،للمحكمةأن تجعل تاریخ سریان الحكم مباشرا

لأن الأثر المباشر للأحكام لا یجوز تقریره إلا بنص ولو شاء المشرع تقریر الأثر المباشر للأحكام 

الصادرة بعدم الدستوریة في المواد غیر الضریبیة لنص علیه صراحه، مثلما فعل في المسائل 

 ها بعدم الدستوریة في جمیع الأحوال بأثر مباشر.الضریبیة التي تنص على سریان أحكام

وذهب رأي أخر یرفض أیضًا تمتع المحكمة الدسـتوریة العلیـا برخصـة تخـول لهـا إرجـاء آثـار 

إلى تاریخ لاحق في المستقبل مرددًا أن " الأصـل المقـرر فـي أحكـام   حكمها الصادر بعدم الدستوریة

مباشــر علــى جمیــع الحــالات المســتقبلیة وبــأثر رجعــي منــذ المحكمــة الدســتوریة العلیــا أنهــا تطبــق بــأثر 

صــدور الــنص المقضــي بعــدم دســتوریته، وذلــك اعتبــارًا مــن تــاریخ صــدور الحكــم ویســتثنى مــن ذلــك  

إذا حـددت المحكمـة تاریخًـا أخـر   المراكز القانونیة التي تحصنت بقضاء حاز قوة الأمـر المقضـي أو

                                                           

  ٣٥٤و  ٣٥٣سابق، صفحة ، مرجع ٢دكتور احمد فتحي سرور الحمایة الدستوریة للحقوق والحریات ط ١)

مرجع سابق،  دكتور عبد االله ناصف، حجیة وأثار أحكام المحكمة الدستوریة العلیا قبل التعدیل وبعد التعدیل، ٢)

  ١١٩و  ١١٨صفحة 



 
 

٦١١ 
 

 

ن تقــول إن ذلــك الحكــم بعــدم دســتوریة نــص معــین لا غیــر تــاریخ صــدور الــنص، فمــن حــق المحكمــةأ

 )١("یطبق إلا من تاریخ تقوم بتحدیده ویكون أقصاه تاریخ النشر

بینما ذهب البعض إلى أن هذا التاریخ لا یكـون إلا فـي المسـتقبل مؤكـدین " إن مقتضـى هـذا 

مهــا مفــاده قصــر التعــدیل إعطــاء المحكمــة الدســتوریة العلیــا رخصــة فــي تحدیــد تــاریخ أخــر لســریان حك

وجواز تراخي تنفیذ الحكم في المستقبل لفترة زمنیةأبعد من    تطبیق اثر الحكم على المستقبل فقط، بل

أن تحدد تاریخا أخر في الماضي لسریان اثر  -نظریا -تاریخ نشر الحكم، وإذا كانت المحكمة یمكنها

 )٢(لها بذلك الحكم، غیر أن المغزى الحقیقي للتعدیل وقواعد التفسیر لا تسمح

ومــن جانبنــا نــرى أنــه ووفقًــا لــنص المــادة بعــد التعــدیل وتعلیــق المــذكرة الإیضــاحیة علــى ذلــك 

وإزاء نص المذكرة الإیضاحیة على" تخویل المحكمة سلطة تقریر أثر غیر رجعى لحكمها على ضوء 

المحیطـة بهـا وقـدر الظروف الخاصة التي تتصل بالدعاوي الدستوریة التي تنظرهـا بمراعـاة العناصـر 

 الخطورة التي تلازمها"

فإننا نرى أن المشرع خول للمحكمة سلطة تقدیریة كبیرة في تحدید تاریخ أخر لسریان حكمها 

بعدم الدستوریة لا یخـرج عـن حـالتین همـا حالـه تحدیـد القاضـي الدسـتوري فـي حكمـه أثـر الحكـم بعـدم 

ذ الحكـم فـي المسـتقبل لفتـرة زمنیةأبعـد مـن تـاریخ نشـر تنفیـ حالـة تراخـي الدستوریة أثـرًا فوریـا، ثانیهمـا:

 الحكم.

أعملت الرخصة بالفعل في حكمها فـي القضـیة رقـم  ولا أدل على ذلك أن المحكمة الدستوریة

قضائیة دستوریة، فقد حجبت عن الحكم بعدم الدستوریة أثره الرجعـى تمامـا وجعلـت لـه  ١٨لسنه  ٧٠

أثـر الحكـم الیـوم التـالي لنشـره وذلـك   فوریا مباشرًا فحددت لإعمـالاثروا الرجعي تماما وجعلت له أثرا 

بشـــان تـــأجیر وبیـــع الأمـــاكن وتنظـــیم  ١٩٧٧لســـنه  ٤٩إبـــان حكمهـــا بعـــدم دســـتوریه نـــص فـــي قـــانون 

العلاقــــة بــــین المــــؤجر والمســــتأجر إذ استشــــعرت أن حكمهــــا ســــیؤدي إلــــى إحــــداث خلخلــــة اجتماعیــــة 

تســاندوا فــي إقــامتهم بهــا إلــى  بوحــدات ســكنیة ن القــاطنینواقتصــادیة مفاجئــة تصــیب فئــات عریضــة مــ

حكــم هــذا الــنص قبــل القضــاء بعــدم دســتوریته وهــي خلخلــة تنــال مــن الأســرة ومقومــات وجودهــا وهــو 

                                                           
، الدكتور ولید محمد ٤٢ص- ٣٤١العدد  ،٩/١١/٢٠٠٢) حوار مع المستشار الدكتور فتحي نجیب جریده الاهرام١

مجله البحوث القانونیة  - ستوریة كمشرع إیجابى (دراسة تأصیلیة تحلیلیة مقارنة)الشناوي، دورالمحاكم الد

 ٦٣٧صفحة  ٢٠١٧ابریل  - ٦٢عدد - والاقتصادیة كلیه الحقوق المنصوره 

 ١٣٤دكتور صبري السنوسي، آثار الحكم بعدم الدستوریة دراسة مقارنة، مرجع سابق، صفحة ٢) 

  



 
 

٦١٢ 
 

 

المأوى الذي یحمیها وتستظل به بما یترتب علیه من آثار اجتماعیـه تهـز بمبـدأ التضـامن الاجتمـاعي 

صت علیه المادة السابعة من الدستور، إلى غیر ذلك من السوابق الذي یقوم علیها المجتمع وفقا لما ن

  القضائیة التي سلف ذكرها.

  الفرع الثانى

  أثر التعدیل على النطاق الزمني لتنفیذ الحكم 

 بعدم دستوریه نص ضریبي

 :سریان الحكم بعدم دستوریة نص ضریبي بأثر مباشر الأصل

أثـــر حكـــم عـــدم الدســـتوریة فـــي المســـائل نجـــد المشـــرع فـــي الـــنص بعـــد التعـــدیل حـــدد حصـــرًا 

 .الضریبیة بأن تسري بأثر مباشر في جمیع الأحوال

أن الأصـل فـي  مـن خـلال المـذكرة الإیضـاحیة ١٩٩٨لسـنه  ١٦٨فبعد أن اكد القرار بقـانون 

الأحكام الصادرة بعدم الدستوریة هو سریانها  بأثر رجعي وبعد أن استحدث للمحكمة الدستوریة العلیا 

وهي سلطه تحدید تاریخ أخر لسریان أثر حكمها، نجده یعود   دیدة لم تكن تتمتع بها من قبلسلطة ج

لیخرج من إطار الأثر الرجعي ومن السلطة الجدیدة الممنوحة للمحكمة بالنسبة للأحكام الصادرة بعدم 

حوال حیث قرر صراحة بأن الحكم في هذه الحالة " لا یكون له في جمیع الأ   دستوریه نص ضریبي،

إلا أثر مباشر" بمعنى أن النص المقضي بعدم دستوریته لا یعتبر نافذًا سوى اعتبارا من الیـوم التـالي 

من آثار   لنشر الحكم حتى ولو لم ینص في الحكم على ذلك، مما یعني عدم جواز المساس بما رتبه

فإنه لا یجوز استرداد  المقضي بعدم دستوریتها  قبل نشر الحكم، ومن ثم إذا كان قد تم دفع الضریبة

ما تم دفعه حتى تاریخ نشرالحكم وإذا لـم تكـن قـد سـددت فـإن مـن حـق الدولـة المطالبـة بهـا عـن الفتـرة 

الســابقة علــى نشــر الحكــم ذلــك أن أثــر الحكــم إنمــا ینصــرف إلــى المســتقبل بمعنــى أنــه لا یجــوز فقــط 

 )١(تحصیلها عن الفترة التالیة لنشر الحكم

شــرع اســتثنى بــنص صــریح بعــد النصــوص التــي تمــس مجــالاً معینًــا ویخلــص مــن ذلــك أن الم

وهي النصوص الضریبیة من الأثر الرجعي للحكم بعدم الدستوریةإذ قرر إعمال أحكام عدم الدستوریة 

المتعلقــة بأحكامهــا بــأثر مباشــر،" وتجــدر الإشــارةإلى أن المحكمــة الدســتوریة العلیــا ومنــذ إنشــائها عــام 

بـــأثر   ســـریان الأحكـــام الصـــادرة بعـــدم دســـتوریة فـــي غیـــر المـــواد الجنائیـــةوهـــي مســـتقرة علـــى  ١٩٧٩

                                                           

مرجع  - واحد الجمیلى، آثار الحكم الصادر من المحكمة الدستوریة العلیافي هذا المعنى الدكتور محمد عبد ال ١)

  ٩٣سابق، صفحة 



 
 

٦١٣ 
 

 

بما فیها الأحكام الصادرة بعدم الدستوریة في المـواد الضـریبیة ورتبـت علـى ذلـك رد الحكومـة  -رجعي

 )١(التي تم تحصیلها بناء على تلك القوانین غیر الدستوریة  للمبالغ

ق تطبیق قاعده الأثر المباشـر للحكـم الصـادر بعـدم وإعمالاً لقواعد التفسیر الضیق، فإن نطا

دون غیرهـا مـن  -بـالمعنى الـدقیق -الدستوریة یقتصر على الحكم بعدم دسـتوریة النصـوص الضـریبیة

فالرســوم لا تطبــق علیهــا هــذه  ،)٢(النصــوص التــي تفــرض أعبــاء مالیــة علــى المــواطنین مثــل الرســوم

التــي تجیــز للمحكمــة تحدیــد تــاریخ أخــر لســریان  -تعــدیلبعــد ال -القاعــدة وإنمــا تخضــع للقواعــد العامــة

الحكــم وهــو مــا یعنــي أن الأمــر بالنســبة للرســوم فــي یــد المحكمــةإن أرادت تطبیــق الحكــم بــأثر مباشــر 

فعلیها أن تحدد تاریخًالذلك وهو بطبیعة الحال قاصر على المستقبل وإلا تركت الأمور للقواعد العامة 

 )٣(بأثر رجعيالتي تقضي بسریان أثر الحكم 

ونـود أن نشـیر إلـى أن المحكمـة الدسـتوریة الألمانیـة خرجـت علـى القاعـدة العامـة فـي قانونهـا 

والـذي یقـرر الأثـر الرجعـي لأحكامهــا، فـالأمر متـروك لتقـدیر المحكمــة وفقًـا لاتجـاه القضـاء الدســتوري 

ــا بإعمــا ل الأثــر المباشــر فیمــا الألمــاني إلا أن فــي مصــر وبعــد التعــدیل المــذكور اصــبح الأمــر إلزامیً

یخص النصوص الضـریبیة وفـي ذلـك یقـول الـدكتور احمـد فتحـي سـرور" فـاذا كـان الأمـر متروكـا فـي 

القضــاء الدســتوري الألمــاني لتقــدیر المحكمــة فإنــه قــد أصــبح فــي القــانون المصــري قاعــدة ملزمــة عبــر 

المصــلحة العامــة مــن فــي التــوازن بــین الحقــوق والحریــات مــن ناحیــة و   المشــرع و فرضــها عــن رؤیتــه

 )٤(أخرى ناحیة

ویلاحــظ أن الحكــم بعــدم دســتوریة نــص ضــریبي قــد یكــون لــه فــي بعــض الأحیــان أثــرًا رجعیــا 

ولــیس أثــرًا مباشــرًا وذلــك فــي الحالــة التــي تشــكل فیهــا الــنص الضــریبي ركنًــا مــن أركــان جریمــة جنائیــة 

كــم بعــدم دســتوریه هــذا الــنص كجریمــه التهــرب الضــریبي المبینــة فــي هــذا الــنص حیــث یرتــب علــى الح

هــدم الــركن المــادي لجریمــه التهــرب الضــریبي المبینــة علــى هــذا الــنص وبالتــالي فــان الحكــم الصــادر 

                                                           

من قانون  ٨٣بعدم دستوریة نص المادة  ١٩٩٦سبتمبر  ٧ومن أحكامها في هذا الصدد حكمها الصادر في ١) 

طه بها المرتب ٨٧و  ٨٦و  ٨٥و  ٨٤وبسقوط مواده  ١٩٨٠لسنه  ١١ضریبه الدمغة الصادر بالقانون رقم 

جنیه مقابل الأتعاب المحاماة، حكم المحكمة الدستوریة العلیا في  ١٠٠والزمت الحكومة المصروفات ومبلغ 

  ٧/٩/١٩٩٦ق دستوریة تاریخ ١٧لسنه  ٩الدعوى رقم 
 ٣٥٤) في هذا المعنى د/ احمد فتحي سرور، الحمایه الدستوریه للحقوق والحریات، مرجع سابق،٢

  ١٣٦ثار الحكم بعدم الدستوریه دراسة مقارنة، مرجع سابق، صفحة دكتور صبرى السنوسي، ا٣)
 ٣٥٣) دكتور احمد فتحي سرور، الحمایة الدستوریة للحقوق والحریات، مرجع سابق، صفحة ٤



 
 

٦١٤ 
 

 

ــا للفقــرة الرابعــة مــن المــادة  مــن قــانون  ٤٩بالإدانــة اســتنادًا إلــى هــذا الــنص یعتبــر كــأن لــم یكــن تطبیقً

 )١(المحكمة الدستوریة العلیا

لــم یطولهــا التعــدیل  ٤٩/٤أحمــد فتحــي ســرور فــي الــرأي إذ أن المــادةونؤیــد أســتاذنا الــدكتور 

وقررت تلك الفقرة سریان حكم عدم الدستوریة بـأثر رجعـي إذا تعلـق بـنص جنـائي بـلا اسـتثناء واعتبـر 

وإزاء هـذا الـنص العـام   الحكم الصادر قبل حكم المحكمة الدستوریة كأن لم یكن حتـى ولـو كـان باتـا.

ه على نص جنائي دون غیره ومن ثم فأي نـص جنـائي أیـا كـان موضـعه سـواء فلا یمكن قصر تطبیق

كان داخل القوانین والعقابیةأو خارجها وسواء متعلقًا بالنصوص الضریبیةأم لم یكن متعلقًا تسري علیه 

 .حكم تلك الفقرة

ــد ســــبق أن أوضــــحنا أن العلـــة مــــن موقــــف المشـــرع مــــن تعــــدیل تلـــك الفقــــرة قــــد ســــبق وأن  وقـ

بأثر رجعي مؤداه أن تـرد الدولـة   ن تعلیق المذكرة الإیضاحیةأن إبطال المحكمة الضریبةأوضحناه م

حصــیلتها التــي أنفقتهــا فــي مجــال تغطیــةأعبائها إلــى الــذین دفعوهــا مــن قبــل بمــا یعجزهــا عــن مواصــلة 

تنفیذ خطـط التنمیـة ویعوقهـا عـن التطـویر ویحملهـا أیضـا علـى فـرض ضـرائب جدیـدة لسـد العجـز فـي 

 .تها مما یؤثر بالسلب في النهایة على موازنه الدولة ومواردهاموازن

 :بالانتقاد الشدید -بعد التعدیل-وقد قوبل النص

من شأنه أن یؤثر على مناخ  -فیما یتعلق بالنصوص الضریبیة - إلى أن التعدیل )٢(ذهب البعض-١

معـروف أن أحكـام المحكمـة ومـن ال ،الاستثمار في البلاد والتي توجـه لـه الدولـة كـل طاقاتهـا لتشـجیعه

الدستوریة العلیا في هذا المجال والتي قضت فیها بعدم دستوریة قوانین عدیدة متعلقة بفـرض ضـرائب 

 )٣(في وجود ضمانات قانونیة ودستوریة یحترمها الجمیع -إلى حد كبیر -قد طمأنت المستثمرین

                                                           
  ٣٥٥) في هذا المعنى دكتور احمد فتحي سرور، الحمایة الدستوریة للحقوق والحریات، مرجع سابق، صفحة ١
، دكتور ١٤١و  ١٣٩سنوسي، آثار الحكم بعدم الدستوریة دراسة مقارنة، صفحة ) ومنهم دكتور صبري ال٢

، دكتور عبد االله ١٩٩٨یولیو  ١٦عاطف البنا مقال المشروعیه الدستوریه واساس سلطه الحكم جریده الوفد 

، دكتور احمد ١٢١ناصف حجیه واثار احكام المحكمه الدستوریه قبل وبعد التعدیل، مرجع سابق، صفحة 

سنتریسي، الأثر الرجعى في القضاءین الإدارى والدستورى دراسة مقارنة بین القانون والشریعة الإسلامیة، رسالة ال

  ٦٧سابقة، صفحة 
) دكتور رمضان صدیق، أثر الحكم بعدم الدستوریة في النصوص الضریبیة مجله البحوث المالیة المجلد الثاني ٣

 ١٤٩صفحة  ١٩٩٧العدد الثالث سبتمبر 



 
 

٦١٥ 
 

 

كمـــا أن تنفیـــذ هـــذه  هم،وذلـــك باعتبـــار هـــذه الأحكـــام إحـــدى الضـــمانات القانونیـــة التـــي تطمئـــن

الأحكام یكون له أعظم الأثر ومن ثم فإن الحـد مـن هـذا الأثـر یبعـث التخـوف فـي نفـوس المسـتثمرین 

 .)١(في وقت أشد ما تكون فیه الحاجة لحفزهم على الاستثمار

 إن قیام المحكمة الدستوریة العلیا بتحدید تاریخ أخـر لنفـاذ الحكـم بعـدم الدسـتوریة سـیدفعها إلـى أن-٢

وهــو   تمــارس عمــلاً تشــریعیًا أو سیاســیًا بــوزن وتقــادیر الملائمــات والظــروف ومــدى الخطــورة،... إلــخ

إقحام للمحكمة في غیر وظیفتهـا القضـائیة فضـلاً عمـا  یـؤدي إلیـه اسـتعمال هـذه السـلطة مـن إخـلال 

ن قـد طبـق بمبدأ المساواة بین مـن یخـاطبهم الـنص المحكـوم بعـدم دسـتوریته بحسـب مـا اذا كـان القـانو 

   )٢(علیهم قبل أو بعد التاریخ الذي تحدده المحكمة لسریان حكمها بعدم الدستوریة

أمـوال المـواطنین دون النظـر إلـى  لجبایـة هذا التعدیل مـن شـأنه أن یشـجع علـى إصـدار تشـریعات-٣

أي مــدى موافقتهـــا مــع الدســـتور، ودون النظـــر إلــى إمكانیـــة الحكــم بعـــدم الدســـتوریة فلــن یترتـــب علیـــه 

 )٣(فأین الجزاء الحقیقي؟! ،مسؤولیةأو تعویض أو غیره من الجزاءات

فالتعدیل یخول للسلطة التشریعیة حق الخروج على أحكام الدستور في المسائل الضریبیة فلا 

تتقیــد بهــا بــل تعمــد إلــى الخــروج علیهــا وهــي آمنــه مطمئنــةإلى أن تشــریعاتها الضــریبیةإذا قضــي بعــدم 

التعـدیل یـؤدي إلـى جعـل  عن إعمال الأثر الرجعي للأحكام الدسـتوریة بشـأنها دستوریتها ستظل بعیدة

النص المقضي بعدم دستوریته دستوریا في فترة وغیر دستوري في فترةأخرى، رغم وحده العناصر في 

الفترتین وهو ما ینطوي على تحكم وعلى تمییز بین الأفراد الذین تعاملوا على مقتضى نص واحد قبل 

بعـــدم دســـتوریته ویخـــالف القاعـــدة المنطقیةالقائلـــة بـــأن "وحـــدة كـــل العناصـــر تســـتوجب وحـــدة القضـــاء 

 "النتائج

أن بهذا التعدیل أصبح الأثر المترتب على مخالفه الدستور أیسر وأهون مـن الأثـر المترتـب علـى -٤

  مخالفة القانون أو اللائحة رغم سمو الدستور علیها

متهـــرب فـــي وضـــع أفضـــل مـــن الممـــول الـــوطني بـــل كمـــا أن مـــن شـــأن هـــذا التعـــدیل وضـــع ال

 -بالنسـبة لهـم -المحكمة الدسـتوریة بعـدم الدسـتوریة یعـد  ویشجعه على التهرب الضریبي بل إن حكم

                                                           
 ١٣٩انظر دكتور صبري السنوسي، آثار الحكم بعدم الدستوریة دراسة مقارنة، مرجع سابق، صفحة ) ١
 ١٩٩٨یولیو  ١٦) دكتور عاطف البنا، المشروعیة الدستوریة وأساس سلطة الحكم مقال بجریدة الوفد بتاریخ ٢
 ١٣٩فحة ) دكتور صبري السنوسي آثار الحكم بعدم الدستوریة دراسة مقارنة، مرجع سابق، ص٣

 



 
 

٦١٦ 
 

 

سببًا من أسباب الإباحـة وعـدم التجـریم فیسـتفیدون بـذلك اكثـر مـن مـرة، مـرة بعـد السـداد ومـرة بنجـاتهم 

 ةمن العقاب بعد صدور الحكم بعدم الدستوری

اســتثناء القــوانین الضــریبیة مــن مجــال الأثــر الرجعــي لأحكــام المحكمــة الدســتوریةإنما هــي تفرقــة لا -٥

مــن الدســتور والتــي تــنص علــى أن یقــوم النظــام الضــریبي علــى  ٣٨مبــرر لهــا وتخــالف نــص المــادة 

مـوال العدالة الاجتماعیة ولا شك أن قصر الأثر على المستقبل فقط مـن شـأنه حرمـان الممـول مـن الأ

  التي قام بسدادها ومنعه من استردادها بناء على نص غیر ضریبي.

یتضــح مــن ذلــك أنــه فــي ظــل الرقابــة اللاحقــة علــى دســتوریة القــوانین الضــریبیةإذا تــم فــرض 

ضریبة على غیر المبادئ الدستوریة المقررة  في سن النصوص الضریبیة فإن ذلك یخل بمبدأ العدالة 

تحصیل أموال من الأفراد دون وجه حق كما یخل بهـذا المبـدأ انتهـاءً مـن  الاجتماعیة ابتداء حیث یتم

حیــث أثــر الحكــم الصــادربعدم الدســتوریة حیــث یمیــز بهــذا الأثــر بــین الممــولین ویجعــل الممــول الــذي 

 )١(تسبب في تحریك الدعوى الدستوریة في وضع أحسن من باقي الممولین ویؤدى إلى نتائج متناقضة

الحكــم بعــدم دســتوریه نــص ضــریبي بــأثر رجعــي بالنســبة للمــدعي فــي الــدعوى ســریان  :الاســتثناء

 الدستوریة

 ٤٩الفقرة الثالثة من المادة  ١٩٩٨لسنه  ١٦٨إذا كان التعدیل الذي أدخله القرار بقانون رقم 

من قانون المحكمـة الدسـتوریة العلیـا قـد جعـل الحكـم الصـادر بعـدم الدسـتوریة نـص ضـریبي لا یسـري 

حوال إلا بأثر مباشر إلاأنه عاد بعد ذلك واستثنى من هذا الاستثناء المدعي في الدعوى في جمیع الأ

مــع   الدســتوریة حیــث قــرر اســتفادته بــأثر رجعــي مــن الحكــم الصــادر بعــدم دســتوریة الــنص الضــریبى،

أن سریان الحكم بعدم دستوریة نص ضریبي على المدعي في الدعوى الدستوریة بأثر رجعي    مراعاة

د بــالقیود الـــواردة علــى قاعـــده الأثــر الرجعـــي أي بــالحقوق والمراكــز التـــي تكــون قـــد اســتقرت عنـــد یتقیــ

 )٢(صدور الحكم بعدم الدستوریةإما بحكم حاز قوه الأمر المقضي أو بانقضاء مده التقادم

فمن ثم فإن اسـتفادة المـدعي مـن الحكـم بعـدم الدسـتوریة بسـریانه بـاثر رجعـي مطلـق یـتم بقـوة 

ولا یحــده فقــط ســوى القیــود التــي یتقیــد بهــا الأثــر   بعیــدًا عــن أي ســلطة تقدیریــة مــن المحكمــة،القــانون 

 .الرجعي بصفة عامة سالفة البیان

                                                           

دكتور احمد السنتریسي، نوعیة الرقابة على دستوریة القوانین الضریبیة وأثرها في تحقیق العدالة الاجتماعیة ١) 

  ٦٧، صفحة ٢٠١٦دار النهضة العربیة

في هذا المعنى انظر دكتور محمود احمد زكي، الحكم الصادر في الدعوى الدستوریة آثاره، رسالة سابقة،  ٢) 

  ٦١٦صفحة 



 
 

٦١٧ 
 

 

"وحســـما لأي   بقولهـــا  الغـــرض مـــن إیـــراد هـــذا الاســـتثناء  وقـــد أوضـــحت المـــذكرة الإیضـــاحیة

ضـریبي ینسـحب إلـى هـذه خلاف في شأن ما إذا كان الأثـر المباشـر للأحكـام الصـادرة بـبطلان نـص 

المصلحة في الخصـومة الدسـتوریةأم ینحسـر عـنهم فقـد نـص المشـروع علـى أنـه سـواء أثیـرت المسـألة 

الدستوریة عن طریق الدفع أو عن طریق الإحالةأو التصدي فإن الفائدة العملیـة للخصـومة الدسـتوریة 

تقاضـي ولأن الترضـیة القضـائیة یتعین أن یجنیها كل ذي شأن فیها من أطرافها ضمانًا لفعالیة حـق ال

 ."هي الغایة النهائیة لكل خصومة قضائیة على ما جرى بقضاء هذه المحكمة

إلا أن قصر استفادة المدعي بالأثر الرجعي للحكم بعدم دستوریة نص ضریبي وجه إلیه انتقادات 

 عدیدة ومنها:

ــدعي بالاســــتفادة مـــن الحكـــم الصــــادر بعـــدم دســـتوریة الــــنص-١ دون غیـــره مـــن أولئــــك  أن تمییـــز المـ

المتساوون معه بل والمتمیزون عنه ممن دفعوا الضریبة طوعًا قبل صدور الحكم الـذین یحرمـون وفقـا 

لهـــذا الـــنص مـــن حقهـــم فـــي اســـتردادها، لأنهـــم أثـــروا الطاعـــة وزهـــدوا فـــي مقاضـــاة المشـــرع والالتجـــاء 

وریةإذ قد لا ینتبهون إلى عدم للمحكمة الدستوریة خاصةإذا كان لهم عذرهم في عدم الدفع بعدم الدست

أو إجرائیة وقد یدفعوا بالفعل بعدم دستوریة  أو قد تنتهي دعواهم الموضوعیة لأسباب شكلیة الدستوریة

الــنص الضــریبي ولكــن یتــراءى للقاضــي المثــار أمامــه الــدفع عــدم جدیتــه فــي حــین یــرى قاضِــأخر فــي 

 )١(ى الإخلال بالعدل والمساواةدعوى أخرى تتعلق بذات النص الضریبي جدیته وهو یؤدىإل

من الدسـتور التـي تـنص علـى أن"  ٤٠كما ذهبوا إلى أن هذا التمییز من شأنه مخالفة المادة 

 "..لدى قانون سواء في الحقوق والواجبات العامة  المواطنون

دسـتوریه نـص ضـریبي علـى المــدعي دون   یعیـب قصـر الاسـتفادة مـن الأثـر الرجعـى للحكـم بعـدم-٣

إلـى إقامـة العدیـد مـن الـدعاوى الدسـتوریة التـي تـزدحم بهـا   الممولین أنه قد یدفع بالمواطنین غیره من

مــــن الحكــــم بــــالأثر الرجعـــي للحكــــم الصــــادر بعــــدم   المحكمـــة الدســــتوریة دون مبــــرر، حتــــى یســـتفیدوا

 )٢(ررالدستوریة وفي ذلك إهدار للوقت والجهد والمال الذي تتحمل تكلفته الدولة والمواطنین دون مب

                                                           

دكتور فتحي فكري اختصاص المحكمة الدستوریة بالطلب   نظر دكتور احمد كمال أبو المجد مقاله السابق،ا١) 

  ، دكتور محمود عاطف البنا المشروعیة الدستوریة أساس سلطه الحكم، مقال سابق٤٩الأصلي بالتفسیر صفحة 
جعي والأثر المباشر، دراسة مقارنة، ) انظر دكتور محمد صلاح عبد البدیع، الحكم بعدم دستوریه بین الأثر الر ٢

 ١٢٠مرجع سابق، صفحة 
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یضاف إلى ذلك أنه قد تقام بالفعل عده دعاوى دستوریة عن ذات النص الضـریبي فـاذا مـا قضـي -٤

فــي إحــداها بعــدم الدســتوریة واســتفادة المــدعي منهــا فــان مصــیر الــدعاوى الأخــرى ســتكون عــدم قبولهــا 

ا مـن لسابقة الفصل في موضوع النص المطعون بعدم دسـتوریته، وأصـحاب هـذه الـدعاوى لـن یسـتفیدو 

وعلـى حـد قـول الـبعض ضـربة حـظ  ،الحكم الصادر بعدم الدسـتوریة وهـذه مفارقـة غریبـة وغیـر مقبولـة

، إذ أمــام الحجیــة العینیــة المطلقــة لأحكــام المحكمــة فمعنــى ذلــك )١(وفقــا للــدعوى التــي یقضــى فیهــا أولاً 

 )٢(عدم إمكانیة استفادةأخرین لأن الدعوى لن تقبل

المحكمة الدستوریة الدعاوى المقامة بشأن نص معین لتقضي  وقد یقال أن الحل هو أن تضم

وهـــو حــل صــعب المنــال بـــل قــد یكــون مســتحیلا إذ أن الـــدعاوى تقــام فــي أوقـــات  )٣(فیهــا بحكــم واحــد

مختلفة وفیها ما یكون في مراحل سابقة ومتباینـةأمام المحكمـة وأمـام هیئـة المفوضـین ومنهـا مـا یكـون 

الا بجــدول المحكمــة فكیــف یكــون الســبیل لضــم كــل ذلــك؟، وحتــى إذا لا زال فــي طــور القیــد أو قیــد حــ

تصورنا إمكان الضـم فهـل سـیتم بعـد ذلـك ضـم مـا سیسـتجد مـن دعـاوى وإذا حـدث ذلـك فـلا یمكـن أن 

تنتهي عملیات الضم حتى الفصل في موضوع الدعوى الدستوریة بل أن الأمر قد یصبح أكثر تعقیدًا 

زء فقط من النصـوص التشـریعیة المطعـون فیهـا واختلفـت فـي الجـزء واستحالةإذا اتفقت الدعاوى في ج

 الأخر

فضــلاً عــن صــعوبة تحدیــد المقصــود بالمــدعي فــي الحكــم الصــادر بعــدم الدســتوریة فــي التطبیــق  -٥

وخاصـة فــي الـدعاوى المحالــةإلى المحكمـة الدســتوریة العلیـا عــن طریـق محكمــه الموضـوع وكــذلك فــي 

الدسـتوریة العلیـا لـنص معـین والحكـم بعـدم دسـتوریته وكـذلك اخـتلاف حاله التصدي من قبل المحكمة 

  )٤(الحكم

وذهب الـبعض أن قصـر اسـتفادة المـدعي بـأثر الحكـم بعـدم دسـتوریة نـص ضـریبي قـد جانبـه 

تمییــز ملحــوظ للمــدعي فــي الــدعوى الدســتوریة التــي تتعلــق بالنصــوص   الصــواب إذ یحمــل فــي طیاتــه

                                                           
من قانون المحكمة الدستوریة یحتاج إلى مناقشة، دكتور  ٤٩) انظر دكتور جمال قلدس مقاله تعدیل المادة ١

 ٦١٩محمود محمد زكي، الحكم الصادر في الدعوى الدستوریة آثاره، رسالة سابقة، صفحة 

  ١٤١الحكم بعدم الدستوریه دراسة مقارنة، صفحة  دكتور صبري السنوسي، آثار ٢)
) وانظر دكتور محمود عاطف البنا المشروعیة الدستوریة وأساس سلطه الحكم، دكتور فتحي فكري مقاله سابق، ٣

 ٦١٩انظر أیضًا دكتور محمود احمد زكي، الحكم الصادر في الدعوى الدستوریة آثاره، رسالة سابقة، صفحة 

عبد البدیع، الحكم بعدم دستوریه بین الأثر الرجعي والأثر المباشر، دراسة مقارنة، مرجع  دكتور محمد صلاح ٤)

  ١٢٠سابق، صفحة 
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المــواد غیــر الضــریبیة لا یســتفید مــن هــذا الاســتثناء وإنمــا یســري  الضــریبیة، فخــلاف ذلــك المــدعي فــي

علیه الأصل العام بشأن الأثر الرجعي إذا لم تحدد للمحكمة لحكمها تاریخًا أخر لسریان حكمهـا دون 

أي اسـتثناء لــه، فـاذا حــددت المحكمـة تاریخًــا أخـر لســریان حكمهـا ولــیكن مـثلا مــن الیـوم التــالي لنشــر 

 .سواء مدعي أو غیره فیسري على الكافة

وإذا كان هذا هو ما یؤدي إلیه ظاهر عبارات التعدیل إلا أن بعض الفقه لا یؤید هذا الظاهر 

مسببین ذلك بأنه لا یوجد مبرر للتفرقة بین المدعي في الأحكام الصادرة بعدم دستوریة نص ضریبي 

تفرقة سببها نص التعدیل إذ والأخرى المتعلقة بنص غیر ضریبي ولا یمكن أن یجاب على ذلك بأن ال

أننا نتساءل بدافع من العدالة التي تقتضي المساواة بین المتساویین في المراكز القانونیة خاصة وأننـا 

بصــدد تقیــیم تعــدیل، ظــاهر لكــل عــارف بالقــانون حجــم مــا ینطــوي علیــه مــن ســوء صــیاغة وغمــوض 

المحكمة الدستوریة العلیا في أحكامها  ، وإن كنا نرى أن)١(یكتنف كل عبارة بل كل كلمه انطوى علیها

والتـي تنتهـى فیهـا  -قد أشـملت المـدعى أو المـدعین بحسـب الأحـوال فـي الـدعاوى الدسـتوریة )٢(مؤخرًا

بالاستفادة من أثر الحكم بعدم  - إلى عدم دستوریة النص المطعون فیه والمتعلق بغیر المواد الضریبیة

لمخولــة لهــا فــي تعــدیل أثــر حكمهــا بعــدم الدســتوریة ســواء الدســتوریة وذلــك حــال اســتخدامها ســلطتها ا

 بجعله بأثر مباشر أو بأثر مستقبلي.  

وإن كنــت أرى إذا جــاءت الفرصةللمشــرع بتعــدیل تلــك النصــوص بمــا ینفــي عنهــا أي شــك أو 

  غموض في التفسیر وبما یراعي كافة ما أثیر من انتقادات حولها فلیعدلها.

   

                                                           

  ٦٢١دكتور محمود احمد زكي، الحكم الصادر في الدعوى الدستوریة آثاره، رسالة سابقة،  صفحة  ١)
، حكم ٤/١١/٢٠١٧جلسة –دستوریة - ق ٣٠لسنة٦٥حكم المحكمة الدستوریة العلیا في الدعوى رقم  )٢

، على خلاف حكم ٨/٧/٢٠٢٣جلسة–دستوریة - ق ٣٥لسنة١٨٨المحكمة الدستوریة العلیا في الدعوى رقم 

والتي لم تنص فیه  ١٣/٤/٢٠٠٣جلسة  - دستوریة- ق ٢٣لسنه  ٤المحكمة الدستوریة العلیا في الدعوى رقم 

 ى النحو السابق ذكره بهذا البحث.على استفادة المدعین من أثر الحكم بعدم الدستوریة، وذلك عل
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  خاتمة

من   ٤٩البحث فحوى التعدیل الذى أُدخل على الفقرة الثالثة من المادة قد أوضحنا في هذا 

بموجب القرار بقانون رقم  ١٩٧٩لسنه  ٤٨قانون المحكمة الدستوریة العلیا الصادر بالقانون رقم 

، وموقف كل من الفقه والقضاء من فهم غایة التعدیل ثم تطرقنا إلى الحدیث عن ١٩٩٨لسنة  ١٦٨

 ،لنطاق الزمني لتنفیذ الحكم بعدم دستوریه نص ضریبي وكذا نص غیر ضریبىأثر التعدیل على ا

واستحداث سلطة للقاضى الدستورى في تحدید نطاق حكمه بعدم الدستوریة بحسب الأحوال وعلى 

النحو الذى یمكنه من الموائمة بین موجبات الشرعیة الدستوریة ومتطلبات الاستقرار والأمن القانوني، 

ضاحیة وتحدید أثر مباشر للحكم الصادر بعدم دستوریة نص ضریبي لأسانید عددتها المذكرة الإی

 للقرار بقانون. 

ولعل من أسباب اختلاف الفقه والقضاء حول التعدیل هو وجود شك وغموض حول تفسیر 

نص التعدیل، لذا أرى إذا جاءت الفرصةللمشرع بتعدیل تلك النصوص بما ینفي عنها أي غموض 

  في التفسیر یكتنفها، وبما یراعي كافة ما أثیر من انتقادات حولها فلیعدلها.
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  ع البحثمراج

  أولاً: المراجع العامة والمتخصصة

 نوعیة الرقابة على دستوریة القوانین الضریبیة وأثرها في  ،د/ احمد عبد الحسیب السنتریسي

 ٢٠١٦تحقیق العدالة الاجتماعیة دار النهضة العربیة

 ٢٠٠٠ ،دار الشروق ٢د/ احمد فتحي سرور، الحمایة الدستوریة للحقوق والحریات ط 

 نصار الأداء التشریعي لمجلس الشعب والرقابة على دستوریة القوانین في مصر  د/ جابر جاد

 ١٩٩٩دار النهضه العربیه، الطبعه الاولى 

 ١٩٨٣النظریة العامة للقانون الدستورى، دار النهضة العربیة،  - د/ رمزى الشاعر 

 ،٢٠٠٠د/ صبري السنوسي اثار الحكم بعدم الدستوریه، دار النهضة العربیة 

 د االله ناصف حجیة وآثار أحكام المحكمة الدستوریة العلیا قبل التعدیل وبعد التعدیل، دار د/ عب

 ١٩٩٨ - النهضة العربیة، القاهرة

  د/عبد العظیم عبدالسلام تطور الانظمه الدستوریه دراسة مقارنة الكتاب الثاني، التطور

 ٢٠٠٦الدستوري في مصر، الجزء الثاني، دار النهضة العربیة 

 ر ابو العینین،موسوعة القضاء الدستوري المصرى الكتاب الثانى، الطبعة الثانیة مزیدة د/ ماه

 ٢٠١٧ومنقحة

  د/ محمد صلاح عبد البدیع، الحكم بعدم دستوریه بین الأثر الرجعي والأثر المباشر، دراسة

 ٢٠٠٠،مقارنة، دار النهضة العربیة،

 ٢٠٠٠الجدیدة طبعة مكتبة الجلاء  ،د محمد عبد اللطیف القانون الدستورى 

 دار النهضة  - د/ محمد عبد الواحد الجمیلى، آثار الحكم الصادر من المحكمة الدستوریة العلیا

 ٢٠٠٢-العربیة
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  ثانیًا:الأبحاث والمقالات

 ،أثر الحكم بعدم الدستوریة في النصوص الضریبیة مجله البحوث المالیة  د رمضان صدیق

 المجلد الثاني العدد الثالث سبتمبر

 اثر الحكم بعدم دستوریة نص في قانون أو لائحة  مقال جریدة الأهرام  ،المستشار زكریا شلش

 ١٩٩٨یونیو٣١

  

 جریده  -المستشار سعید الجمل القرار یلغي مهمه المحكمه الدستوریه ویفقد الثقه في قراراتها

 ١٩٩٨یونیو  ٢٧الوفد 

 المحكمة الدستوریة مقال بجریدة  المستشار الدكتور/ عماد النجار الاستقرار القانوني ودور

 ١٩٩٨سبتمبر  ٢٥الاهرام 

  عدم دستوریه تخویل المحكمة الدستوریة تحدید الأثر الرجعي لأحكامها،  -د/ عبد االله ناصف

 .١٩٩٨یونیو  ٢٩جریدة الاهرام،

  الأثر المباشر الأصل والرجعى استثناءا، مقال بجریدة الأهرام  –المستشار عزیز انیس

  ١٩٩٨یونیو٣١

 یولیو  ١٦المشروعیة الدستوریة  وأساس سلطة الحكم مقال بجریدة الوفد بتاریخ  ،د/ عاطف البنا

١٩٩٨ 

  

  ١٩٩٨یونیو  ٢٤د/ علي عوض تقیید الأحكام الدستوریة لا یخالف الدستور جریدة الاهرام 

 ١٩٩٨اغسطس  ٣المستشار فتحي رجب التعدیل وأبعاده المادیة والدستوریة جریدة الاهرام 

 دراسة حالة   - / فتحي فكري مقاله بعنوان ممارسات برلمانیه حدت من فعالیة رقابة الدستوریةد

 ٢٠١٩عدد دیسمبر  - مجله الدستوریه  - ٢٠١٩ - ١٩٦٩للوضع في مصر في الفتره من 

  اغسطس  ٣د/ فوزیه عبد الستار حول تعدیل قانون المحكمه الدستوریه العلیا جریدة الاهرام

١٩٩٨ 

 ماهر البحیرى، الأثر الرجعى للحكم بعدم الدستوریة وفلسفة التشریع للحد من المستشار الد /

 ٤٩،  ص ٢٠٠٣مداه، مقال منشور بمجلة الدستوریة، العدد الثانى، السنة الأولى، ابریل 

 یونیو  ٢٧مقال بجریدة الأهرام  ،د/ محمد محمد بدران القرار خطوه على الطریق الصحیح

١٩٩٨ 
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 یونیو  ١٦، المشروعیة الدستوریة وأساس سلطة الحكم جریدة الوفد،د/ محمود عاطف البنا

١٩٩٨ 

 ١٩٩٨أغسطس  ٥جریدة الأهرام  ،د /نبیل لوقا الأثر الرجعى للأحكام الدستوریة باطل 

 ،یونیو  ١٢د/ نعمان جمعه، التشریع مخالف للدستور وعدوان على وظیفه المحكمة، جریدة الوفد

١٩٩٨ 

 المحاكم الدستوریة كمشرع إیجابى (دراسة تأصیلیة تحلیلیة مقارنة)دور - د/ ولید محمد الشناوي - 

 ٢٠١٧ابریل  - ٦٢عدد - مجلة البحوث القانونیة والاقتصادیة كلیه الحقوق المنصوره 

    



 
 

٦٢٤ 
 

 

  الرسائل العلمیة

 كلیة  - رسالة دكتوراه ،د/ محمود احمد زكي، الحكم الصادر في الدعوى الدستوریة آثاره وحجیته

 ٢٠٠٣القاهرة،الحقوق جامعة 

 الأثر الرجعى في القضاءین الإدارى والدستورى دراسة مقارنة ،د/ احمد عبد الحسیب السنتریسى

 ٢٠١٠كلیة الحقوق، جامعة المنوفیة ،بین القانون والشریعة الإسلامیة، رسالة دكتوراه

  

  المواقع الإلكترونیة:

 .الموسوعة القانونیة الإلكترونیة لوزارة العدل المصریة 

  قع الإلكترونى للمحكمة الدستوریة العلیا المصریة.المو 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  


